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‌عليها الطبيعة القانونية لجريمة استعمال المحررات المزورة والنتائج المترتبة 

 بكر محمود هدى فادي: عدادإ
 الرفوعيوسف مطلق أيمن  الدكتور الأستاذ  :شرافإ

 الملخص 
 الملخص باللغة العربية 

الدراسة‌في‌‌‌تبحث‌موضوع‌الجريمة‌يعد‌من‌الموضوعات‌الهامة‌في‌القانون‌الجنائي‌لذاك‌‌إن‌‌

‌‌في‌التشريع‌الأردني،‌تم‌‌‌عليهاالطبيعة‌القانونية‌لجريمة‌استعمال‌المحررات‌المزورة‌والنتائج‌المترتبة‌‌

ف‌على‌ماهية‌‌الوقو‌مفادها‌‌‌‌إشكالية‌‌وتنطلق‌الدراسة‌من‌‌‌‌استخدام‌المنهج‌الوصفي‌والتحليلي‌والمقارن،

عملية‌استعمال‌المحررات‌المزورة‌الرسمية‌أو‌العرفية،‌وبيان‌‌والطبيعة‌القانونية‌لالتزوير‌بشكل‌عام،‌‌

القصد‌الجنائي‌في‌استعمال‌المحررات‌المزورة‌فيما‌إذا‌كان‌قصداً‌خاصاً‌أو‌قصداً‌مفترضاً‌حيث‌أن‌

لم‌يميز‌بين‌‌‌‌الأردني‌‌مفترضاً‌كما‌أن‌المشرعالتشريعات‌الأخرى‌غير‌التشريع‌الأردني‌اعتبرته‌ركناً‌‌

جريمة‌التزوير‌بشكل‌عام‌وجريمة‌استعمال‌المحررات‌المزورة‌بالوسائل‌حيث‌استخدم‌الوسائل‌نفسها‌‌

الطبيعة‌القانونية‌‌موضوع‌‌‌‌من‌كونها‌تناولت‌‌‌وتبرز‌أهمية‌الدراسة‌‌،للتزوير‌المادي‌والتزوير‌المعنوي‌

وقد‌انتهت‌الدراسة‌إلى‌جملة‌من‌النتائج‌‌‌‌عليهاوالنتائج‌المترتبة‌‌لجريمة‌استعمال‌المحررات‌المزورة‌‌

.‌‌أن‌المشرع‌الاردني‌لم‌يتطرق‌الى‌التزوير‌المعنوي‌من‌خلال‌نصوص‌قانون‌العقوبات‌‌‌:من‌أهمها

‌بضرورة‌النص‌صراحة‌على‌عقوبة‌خاصة‌للمزور‌في‌حال‌كان‌‌توصي‌الدراسة‌المشرع‌الاردنيو‌

 ت‌ووثائق‌السفر‌وأية‌معاملات‌يجريها‌الموظف‌العام‌في‌الدولة.موظفاً‌عاماً‌يختص‌بإصدار‌جوازا

، عليهاالطبيعة القانونية، جريمة، استعمال المحررات المزورة، النتائج المترتبة    الكلمات المفتاحية:

 .الموظف العام، التزوير
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The Legal Nature of the Crime of Using Forged Documents and the 

Resulting Consequences  on that 

Prepared by: Huda Fadi Baker 
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Abstract  
 الملخص باللغة الًنجليزية 

The subject of the crime is one of the important topics in the criminal law, therefore, 

the study examines the legal nature of the crime of using fake publications and the 

consequences of it in the Jordanian legislation, the descriptive, analytical and comparative 

approach was used, and the study proceeds from the problematic that to determine the 

nature of forgery in general, the legal nature of the he did not distinguish between the 

crime of forgery in general and the crime of using editors The importance of the study is 

highlighted by the fact that it dealt with the legal nature of the crime of using fake 

publications and the consequences thereof.the study concluded with a number of results, 

the most important of which is that the Jordanian legislator did not address moral forgery 

through the provisions of the Penal Code. The study recommends that the Jordanian 

legislator should explicitly stipulate a special penalty for a counterfeiter if he is a public 

official specialized in issuing passports, travel documents and any transactions conducted 

by a public official in the state. 

Keywords: Legal nature, crime, use of forged documents, consequences thereof, 

public employee, forgery,  
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 الأول الفصل 
 هميتها ـة الدراسـة وأيخلف

: المقدمة   اولًا

ظهرت‌الجريمة‌ومنها‌جريمة‌التزوير‌في‌المحررات‌التي‌تعد‌جريمة‌خطيرة‌تخل‌بالثقة‌التي‌‌

يجب‌أن‌تتوفر‌في‌المحررات‌العرفية‌والرسمية،‌وتظهر‌هذه‌الخطورة‌بسبب‌ازدياد‌دور‌الكتابة‌كإحدى‌‌

تلك‌المحررات‌بشكل‌‌‌ت‌ر‌الثقة‌الا‌اذا‌عبّ‌‌‌تنتج‌ولا‌يمكن‌أن‌‌‌‌وسائل‌الاثبات‌بالنسبة‌للدولة‌والافراد‌

صادق‌عن‌الحقيقة‌والا‌ترتب‌على‌عدم‌وجود‌هذه‌الثقة‌أن‌يرفضها‌الناس‌كما‌قد‌يؤدي‌ذلك‌الى‌

زعزعة‌استقرار‌المعاملات‌وعرقلة‌نشاطات‌الدولة‌وضياع‌الحقوق‌مما‌دفع‌المشرع‌الى‌اعتبار‌ذلك‌‌

تكفل‌حماية‌للمحررات‌وبما‌يؤدي‌لضمان‌الثقة‌من‌خلال‌تقرير‌‌‌‌جناية‌ووضع‌نصوص‌المواد‌التي

‌العقوبات‌التي‌تتعلق‌بالتزوير‌بكافة‌صوره‌واشكاله.‌‌

والتزوير‌هو‌تغيير‌للحقيقة‌في‌السندات‌أو‌الأوراق‌المالية‌أو‌النقود‌ومن‌صوره‌تغيير‌الرسومات‌‌

لورقية‌وعلى‌المحررات‌الرسمية‌أو‌العلامات‌من‌قبل‌الشخص‌المزور‌وهو‌لا‌يقع‌الا‌على‌العملة‌ا

‌.(1)والعرفية‌والتجارية‌وعلى‌السندات‌من‌قبل‌من‌يقوم‌بعمليات‌التزوير

(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌وتعديلاته‌قد‌نصت‌على‌التزوير‌حيث‌نصت‌‌260ونجد‌أن‌المادة‌)‌

على‌أنه:"‌التزوير‌هو‌تحريف‌مفتعل‌للحقيقة‌في‌الوقائع‌والبيانات‌التي‌يراد‌اثباتها‌بصك‌أو‌مخطوط‌أو‌‌

 
(:‌‌6)1(‌الطبيعة‌القانونية‌لجريمة‌التزوير‌في‌المحررات،‌مجلة‌القانون‌العام‌الجزائري‌والمقارن،‌‌2017أمين،‌صبحي‌)‌‌)1(

 .50ص
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تماعي"،‌وهذا‌‌بيانات‌معلومات‌رسمي‌يحتج‌بها‌نجم‌أو‌يمكن‌أن‌ينجم‌عنه‌ضرر‌مادي‌أو‌معنوي‌أو‌اج‌

‌(.‌1)‌يعني‌أن‌التزوير‌بشكل‌عام‌يعني‌تغيير‌الحقيقة‌سواء‌من‌خلال‌الكتابة‌أو‌من‌خلال‌القول‌

وقد‌عرف‌التزوير‌بأنه:"‌التغيير‌للحقيقة‌في‌أحد‌المحررات‌بطريقة‌نص‌القانون‌عليها‌تغييراً‌من‌‌

‌(.2)"د‌لهشأنه‌أن‌يحدث‌ضرراً‌وهو‌مقترن‌بنية‌الاستخدام‌بالمحرر‌فيما‌تم‌الاعدا

وتعد‌الأدلة‌الكتابية‌في‌المواد‌الحقوقية‌من‌أهم‌الوسائل‌القانونية‌وهي‌وسيلة‌للقضاء‌في‌حسم‌

الخلافات‌التي‌تقوم‌بين‌الناس،‌وعندما‌اختلفت‌آراء‌الفقهاء‌بالنسبة‌لعلة‌تجريم‌التزوير‌والمصلحة‌

الاخلال‌بالثقة‌العامة‌حيث‌أن‌‌التي‌يحميها‌القانون،‌تبين‌أن‌علة‌التزوير‌في‌المحرر‌تتمثل‌في‌‌

ثبات‌علاقتهم،‌وتعتمد‌عليها‌الدولة‌لممارسة‌المكتوبة‌في‌معاملاتهم‌لا‌‌‌الافراد‌يعتمدون‌على‌الأوراق‌

‌(.3)الاختصاصات‌المختلفة‌وهي‌وسيلة‌ثمينة‌لحسم‌المنازعات‌قضاءً‌

حيث‌أن‌هذه‌الجريمة‌‌كما‌تعد‌جريمة‌استعمال‌المحررات‌المزورة‌من‌الجرائم‌المستقلة‌عن‌التزوير،‌‌

تقع‌بأي‌طريقة‌من‌طرق‌التعامل،‌أما‌جريمة‌التزوير‌فلا‌تقع‌الا‌بطرق‌مادية‌أو‌طرق‌معنوية،‌وهي‌تعد‌‌

من‌الجرائم‌المستمرة‌التي‌تتجدد‌بتجدد‌استعمال‌تلك‌المحررات‌للوصول‌الى‌حق‌ثابت‌شرعاً‌فهي‌تعد‌غاية‌‌

نعدام‌القصد‌الجرمي‌لذلك‌‌ا‌هذه‌الجريمة‌ينعدم‌ب‌‌‌خاصة‌لتحقيق‌منفعة‌خاصة،‌كما‌أن‌القصد‌الجرمي‌‌في‌

اعطى‌المشرع‌الأردني‌مثل‌التشريعات‌المقارنة‌أهمية‌لإيقاع‌عقوبات‌رادعة‌على‌كل‌من‌تسول‌له‌نفسه‌‌

القيام‌بتزوير‌المستندات‌والأوراق‌الرسمية‌أو‌العرفية‌من‌خلال‌ايراد‌نص‌قانوني‌يعرف‌من‌خلاله‌التزوير‌‌

الأردني‌بتنظيم‌أحكام‌الجريمة‌التي‌تتعلق‌بتزوير‌المحررات‌‌الجنائي‌في‌قانون‌العقوبات،‌كما‌قام‌المشرع‌‌

 
 .‌229والتحقيق‌الجنائي،‌عمان،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌ص(‌الادلة‌‌2011المعايطة،‌منصور‌)‌)1(
 .‌37والتزوير‌بين‌الحقيق‌والقانون،‌الاسكندرية،‌دار‌المطبوعات‌الجامعية،‌ص‌ف‌(‌بحوث‌التزيي‌2006الابيض،‌يوسف‌)‌)2(
 .‌12(‌قانون‌العقوبات،‌الاسكندرية،‌دار‌المطبوعات‌الجامعية،‌ص2013.ثروت،‌جلال‌))3(
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وتعديلاته‌تحت‌‌‌‌1960(‌لسنة‌‌16(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌)‌272-‌260في‌نصوص‌المواد‌)‌

‌.‌(‌1)‌عنوان‌الجرائم‌المخلة‌بالثقة‌العامة‌

نها‌تضر‌بمصلحة‌‌وتعد‌جريمة‌التزوير‌واستعمال‌المحررات‌المزورة‌من‌الجرائم‌شديدة‌الخطورة‌ذلك‌لأ‌

الافراد‌وبمصلحة‌المجتمع‌ولأن‌فيها‌إهدار‌لثقة‌الجمهور‌وانتهاك‌لاستقرار‌الافراد‌واستقرار‌الحياة‌القانونية‌‌

في‌المجتمع‌كما‌أن‌في‌ذلك‌اعتداء‌على‌الثقة‌العامة‌في‌المحررات‌حيث‌يتم‌قلب‌الحقائق‌من‌أجل‌الوصول‌‌

يقة‌الباس‌للحقيقة‌بثوب‌الباطل‌مما‌يؤدي‌الى‌تغيير‌تلك‌‌للغابات‌المرجوة‌بشكل‌غير‌مشروع‌وهو‌في‌الحق‌

‌الحقيقة‌كما‌يؤدي‌الى‌ضياع‌الحقوق‌وارباك‌الدولة‌وازدياد‌الظلم‌والفساد‌في‌المجتمع.‌

وقد‌تفوق‌المشرع‌الأردني‌على‌المشرع‌المصري‌في‌بعض‌الجوانب‌المتعلقة‌بالمحررات‌المزورة‌

ت‌وتوسيع‌نطاق‌الجرائم،‌وقد‌كانت‌العلة‌من‌التشديد‌بسبب‌‌واستعمالها‌من‌خلال‌التشديد‌على‌العقوبا

خطورة‌هذا‌الجرم،‌وايضاً‌كان‌أكثر‌تفصيلًا‌وتميزاً‌في‌أنواع‌التزوير،‌كما‌كان‌المشرع‌الأردني‌اكثر‌‌

دقة‌في‌تنظيم‌الجرائم‌المرتبطة‌في‌التزوير‌وتحتديد‌عقوبتها‌وأكثر‌تدداً‌في‌بعض‌الحالات‌خاصة‌‌

ت‌الالكترونية.‌كما‌ان‌المشرع‌الاردني‌توسع‌في‌محل‌نطاق‌التزوير‌وذلك‌تماشياً‌‌التزوير‌في‌المحررا

‌للتطورات‌التكنولوجية‌الحديثة.

 الدراسة  إشكاليةثانياا: 

تتلخص‌إشكالية‌الدراسة‌في‌الوقوف‌على‌الطبيعة‌القانونية‌لجريمة‌استعمال‌المحررات‌المزورة‌

والنتائج‌المترتبة‌عليها،‌اذ‌ان‌المشرع‌الأردني‌لم‌يميز‌بين‌جريمة‌التزوير‌وجريمة‌استعمال‌المحرر‌

 
ماجستير‌‌‌‌(‌الطبعية‌القانونية‌لاستعمال‌المحرر‌المزور‌كقصد‌جرمي‌خاص‌في‌التشريع‌الاردني،‌رسالة2023مل‌)يونس،‌أ‌‌)1(

 .‌2غير‌منشورة،‌جامعة‌عمان‌العربية،‌عمان،‌الاردن،‌ص
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نا‌تتمثل‌مشكلة‌‌ومن‌هالمززور‌بالوسائل،‌فاستخدم‌نفس‌الوسائل‌للتزوير‌المادي‌والتزوير‌المعنوي،‌‌

‌الدراسة‌في‌الوقوف‌على‌هذه‌الإشكالية،‌وسبل‌مواجهتها‌والنتائج‌المترتبة‌عليها.‌

وبشكل‌أكثر‌تحديداً‌تتلخص‌مشكلة‌الدراسة‌في‌الوقوف‌على‌الطبيعة‌القانونية‌لجريمة‌استعمال‌‌

 .عليهاالمحررات‌المزورة‌والنتائج‌المترتبة‌‌

 أسئلة الدراسة ثالثاا: 

‌:‌عنهاالاجابة‌‌ةحاول‌الباحثتمن‌التساؤلات‌سد‌يهناك‌العد‌

 ؟استعمال‌المحرر‌المزورما‌أركان‌جريمة‌‌-1

 ما‌صور‌جريمة‌التزوير‌وجريمة‌استعمال‌المحرر‌المزور؟‌‌-2

 ما‌الطبيعة‌القانونية‌لجريمة‌التزوير‌وجريمة‌استعمال‌المحرر‌المزور؟‌-3

‌المحرر‌المزور؟ما‌النتائج‌التي‌تترتب‌على‌جريمة‌استعمال‌‌-4

 أهداف الدراسة رابعاا: 

استعمال‌ لجريمة‌ القانونية‌ الطبيعة‌ على‌ الوقوف‌ في‌ الدراسة‌ هدف‌ يتمثل‌ تحديداً‌ أكثر‌ بشكل‌

‌.عليهاالمحررات‌المزورة‌والنتائج‌المترتبة‌‌

‌كما‌تتمثل‌الأهداف‌الفرعية‌للدراسة‌في:

 .‌استعمال‌المحرر‌المزوربيان‌أركان‌جريمة‌‌‌-1

 .التزوير‌وجريمة‌استعمال‌المحرر‌المزور‌صور‌جريمةبيان‌‌‌-2

 بيان‌الطبيعة‌القانونية‌لجريمة‌التزوير‌وجريمة‌استعمال‌المحرر‌المزور.‌‌‌-3

‌بيان‌النتائج‌التي‌تترتب‌على‌جريمة‌استعمال‌المحرر‌المزور.‌‌-4
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ا:   الدراسة  ةيأهم خامسا

‌والعملية:‌تتمثل‌أهمية‌الدراسة‌من‌الناحيتين‌النظرية‌

 همية النظرية للدراسة لأا

الطبيعة‌القانونية‌لجريمة‌استعمال‌‌تظهر‌الأهمية‌النظرية‌في‌الدراسة‌من‌أهمية‌تناول‌موضوع‌‌

من‌خلال‌بيان‌ماهية‌جريمة‌استعمال‌المحررات‌المزورة‌‌‌عليهاالمحررات‌المزورة‌والنتائج‌المترتبة‌‌

‌من‌نتائج.‌عليهاومنهج‌المشرع‌الأردني‌‌في‌مواجهة‌هذه‌الجريمة‌وما‌يترتب‌

 همية العملية للدراسة لأا

التمييز‌‌لأ‌تظهر‌ا‌ الوقوف‌على‌ما‌استقر‌عليه‌اجتهاد‌محكمة‌ الدراسة‌من‌خلال‌ العملية‌في‌ همية‌

المزور‌وبيان‌التناقضات‌في‌أحكام‌المحاكم‌والتي‌جاء‌بعضها‌ليعتبر‌ذلك‌‌‌‌الاردني‌من‌استعمال‌المحرر‌

ركناً‌مفترضاً‌وذلك‌من‌خلال‌جريمة‌التزوير‌كما‌أن‌هذه‌الجريمة‌‌ه‌البعض‌الآخر‌‌ظرفاً‌خاصاً‌في‌حين‌اعتبر‌

‌قانون‌العقوبات‌الاردني.‌‌‌على‌لم‌تأخذ‌العناية‌والأهمية‌الكافية‌في‌ظل‌عدم‌إجراء‌التعديلات‌‌

ا:   حدود الدراسة سادسا

تتمثل‌بتشريعات‌المملكة‌الاردنية‌الهاشمية‌من‌خلال‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌الحدود المكانية:  

‌(‌وتعديلاته،‌والتشريعات‌المقارنة‌ذات‌العلاقة.‌1960(‌لسنة‌)‌16رقم‌)

(‌وحتى‌تاريخ‌‌1960(‌لسنة‌)16)قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌‌‌‌نفاذ‌من‌وقت‌‌الحدود الزمانية:  

‌الرسالة.إنجاز‌

الطبيعة‌القانونية‌لجريمة‌استعمال‌المحررات‌المزورة‌‌تتمثل‌بتناول‌موضوعالحدود الموضوعية: 

‌.‌عليهاوالنتائج‌المترتبة‌
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 مصطلحات الدراسةسابعاا: 

‌( 1)‌تدبيراً‌احترازياً"فعل‌غير‌مشروع‌صادر‌عن‌إرادة‌جنائية‌يقرر‌له‌القانون‌عقوبة‌أو‌‌الجريمة: "

مدرك‌للبصر‌ويقع‌على‌بيانات‌تقع‌على‌‌‌‌اً‌هو‌التغيير‌للحقيقة‌بشكل‌مادي‌قد‌يترك‌أثر‌التزوير:  

‌.‌(2) محررات‌قد‌تشاهد‌بالعين‌أو‌من‌خلال‌الخبراء

:‌هو‌الوثيقة‌التي‌تحتوي‌على‌العبارات‌أو‌العلامات‌التي‌لها‌معنى‌متكامل‌لمجموعة‌‌المحررات

‌.(3)صادرة‌عن‌شخص‌أو‌أشخاص‌محددينأفكار‌

‌.‌(4)"دفع‌الورقة‌المزورة‌في‌الغرض‌الذي‌وضغت‌لأجله"‌:جريمة استعمال المحررات المزورة

من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌الموظف‌العام‌بأنه:‌"كل‌موظف‌‌‌169عرفت‌المادة‌‌الموظف العام:  

السلطة‌المدنية‌او‌العسكرية‌عمومي‌في‌السلك‌الإداري‌او‌القضائي‌وكل‌ضابط‌من‌ضباط‌

‌.‌(5)‌او‌فرد‌من‌أفرادها‌وكل‌عامل‌او‌مستخدم‌في‌الدولة‌او‌في‌إدارة‌عامة"

  

 
للجريمة‌والمسؤولية‌‌(.‌شرح‌قانون‌العقوبات،‌القسم‌العام،‌دراسة‌تحليلية‌في‌النظرية‌العامة‌‌2012المجالي،‌نظام‌توفيق‌)‌‌)1(

 .،60الجزائية،‌عمان،‌دار‌الثقافة،‌ص
 .50(:‌ص6)1(‌الطبيعة‌القانونية‌لجريمة‌التزوير‌في‌المحررات،‌مجلة‌القانون‌العام‌الجزائري‌والمقارن،‌‌2017أمين،‌صبحي‌)‌)2(
)3(‌‌( الفتاح‌ عبد‌ ال2002حجازي،‌ والانترنت،‌ الكمبيوتر‌ جرائم‌ في‌ والتزوير‌ الجنائي‌ الدليل‌ القانونية،‌(‌ الكتب‌ دار‌ قاهرةـ‌

 .170ص
)4(‌‌( دار‌‌2022السعيد،‌كامل‌ تحليلية‌مقارنة،‌عمان،‌ العامة،‌دراسة‌ بالمصلحة‌ المضرة‌ الجرائم‌ العقوبات،‌ قانون‌ (.‌شرح‌

 .‌183الثقافة،‌ص
 ..‌1960لسنة‌‌16من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌‌169المادة‌‌)5(
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 والدراسات السابقة  ي الإطار النظر ثامناا: 

 ي الإطار النظر 

المقدمة‌والمتضمنه‌خلفية‌الدارسة‌‌‌‌الفصل‌الأول‌حيث‌تناول‌‌‌‌،‌خمسة‌فصول‌‌‌ة‌الدراسة‌الحالي‌‌‌ت‌م‌تناول‌ث‌

‌‌،‌سات‌السابقة‌ر‌والدا‌‌‌،‌ومشكلة‌الدارسة‌وأهدافها،‌وأسئلة‌الدارسة‌وحدودها،وكذلك‌محددات‌الدارسة‌‌وأهميتها،‌

الفصل‌الثالث:‌‌ماهية‌التزوير‌والمحررات،‌‌وفي‌‌الفصل‌الثاني:‌سوف‌نتطرق‌الى‌‌الدراسة‌وفي‌‌ومنهجية‌‌

العقوبات‌‌ى‌‌بع:‌سوف‌نتطرق‌إل‌ا‌الر‌‌‌الفصل‌وفي‌‌‌‌ماهية‌جريمة‌استعمال‌المحرر‌المزور‌سوف‌نتناول‌فيه‌‌

‌.‌،‌وانتهت‌الدراسة‌الى‌جملة‌من‌النتائج‌والتوصيات‌الواقعة‌على‌استعمال‌المحررات‌المزورة‌

 الدراسات السابقه

‌تستعرض‌الباحثة‌فيما‌يلي‌عدداً‌من‌الدراسات‌السابقة‌ذات‌الصلة‌وسيتم‌ترتيبها‌من‌الاقدم‌الى‌الاحدث:‌

رسالة ماجستير  ،  بعنوان:" التزوير في المحررات والآثار المترتبة عليه"(   2012دراسة الجراح، )
 غير منشورة، جامعة جرش، عمان، الأردن.

تم‌استخدام‌‌ المترتبة‌عليه،‌ المحررات‌والآثار‌ التزوير‌في‌ للوقوف‌على‌طبيعة‌ الدراسة‌ هدفت‌

التطرق‌الى‌أحكام‌التزوير‌‌المنهج‌الوصفي‌التحليلي‌وتم‌تناول‌العديد‌من‌الدراسات‌ذات‌الصلة‌وتم‌‌

واستعمال‌محرر‌مزور‌والدعوى‌الجزائية‌والطعن‌في‌صحة‌المحرر‌والعقوبة‌المقررة‌على‌ذلك‌وقد‌

توصلت‌الدراسة‌الى‌أن‌المشرع‌قام‌بتغليظ‌العقوبة‌على‌جريمة‌استعمال‌المحرر‌المزور‌وقد‌أوصت‌‌

‌المزور.‌الدراسة‌بضرورة‌إجراء‌مزيد‌من‌الدراسات‌حول‌استعمال‌المحرر‌

عن‌الدراسة‌السابقة‌في‌أنها‌تناولت‌ما‌يترتب‌من‌نتائج‌على‌جريمة‌استعمال‌‌دراستي‌‌وتتميز‌‌

المحررات‌المزورة‌بينما‌تناولت‌الدراسة‌السابقة‌موضوع‌التزوير‌في‌المحررات‌وما‌يترتب‌على‌ذلك‌‌

‌من‌آثار‌دون‌التعرض‌لموضوع‌الاستعمال.‌
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،  بعنوان:" جريمة التزوير الًلكتروني في التشريع الًردني، دراسة مقارنة"(  2017دراسة الجبوري، )
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن.

كان‌الهدف‌من‌الدراسة‌الكشف‌عن‌منهج‌المشرع‌الاردني‌فيما‌يتعلق‌بالتزوير‌الالكتروني‌وتناول‌‌

لمنهج‌الوصفي‌التحليلي‌وتم‌تناول‌العديد‌من‌الموضوعات‌ذلك‌في‌التشريع‌المقارن‌وقد‌تم‌استخدام‌ا

كتعريف‌جريمة‌التزوير‌الالكتروني‌وبيان‌طبيعته‌والصيغ‌التشريعية‌في‌القانون‌الاردني‌والتشريعات‌

الاردني‌جرم‌جريمة‌‌ المشرع‌ أن‌ الى‌ الدراسة‌ توصلت‌ وقد‌ الإلكتروني‌ التزوير‌ المقارنة‌في‌جريمة‌

‌وصت‌الدراسة‌بمزيد‌من‌الدراسات‌حول‌الجرائم‌التي‌تتعلق‌بالتزوير.‌التزوير‌الالكتروني،‌وقد‌أ

عن‌الدراسة‌السابقة‌في‌أنها‌تناولت‌الطبيعة‌القانونية‌لاستعمال‌المحررات‌المزورة‌‌‌دراستيوتتميز‌‌

وما‌يترتب‌على‌ذلك‌من‌آثار‌بينما‌تناولت‌الدراسة‌السايقة‌موضوع‌التزوير‌الالكتروني‌في‌التشريعات‌

‌والمقارنة.‌‌الاردنية

يمة التزوير في المحررات، مجلة القانون العام  ( بعنوان: الطبيعة القانونية لجر 2017دراسة أمين ) 
 . 80-1(: 6)1الجزائري والمقارن، 

هدفت‌الدراسة‌الكشف‌عن‌منهج‌المشرع‌في‌تجريم‌التزوير‌في‌المحررات‌والتي‌تعد‌من‌أخطر‌‌

ي،‌كما‌تم‌تناول‌العديد‌من‌الموضوعات‌كاركن‌المادي‌‌الجرائم،‌تم‌استخدام‌المنهج‌الوصفي‌التحليل

للتزوير‌في‌المحررات‌وكذلك‌العناصر‌غير‌المؤثرة‌في‌التزوير‌وكذلك‌نطاق‌تغيير‌الحقيقة‌وطرق‌‌

التزوير‌المادي‌والمعنوي‌والاثار‌المترتبة‌على‌ذلك‌وقد‌توصلت‌الدراسة‌الى‌أن‌القصد‌الجنائي‌العام‌‌

خلال‌علم‌الجاني‌بجميع‌ما‌يتعلق‌بجريمة‌التزوير،‌وقد‌أوصت‌الدراسة‌‌يقوم‌على‌العلم‌والارادة‌من

‌بضرورة‌تناول‌العوامل‌التي‌تؤثر‌على‌التزوير‌المادي‌.
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عن‌الدراسة‌السابقة‌في‌أنها‌تناولت‌ما‌يترتب‌من‌نتائج‌على‌جريمة‌استعمال‌‌دراستي‌‌وتتميز‌‌

ارنة،‌بينما‌تناولت‌الدراسة‌السابقة‌طبيعة‌‌المحررات‌المزورة‌في‌ضوء‌القانون‌الاردني‌والتشريعات‌المق

‌ردني.‌لأجريمة‌التزوير‌في‌المحررات‌من‌الناحية‌القانونية‌في‌التشريع‌ا

قصد جرمي خاص  ( بعنوان: الطبيعة القانونية لًستعمال المحرر المزور ك2023دراسة يونس ) 
 العربية، عمان، الًردن.في التشريع الًردني، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عمان 

كان‌الهدف‌من‌الدراسة‌تناول‌جريمتي‌التزوير‌واستعمال‌المحرر‌المزور‌بين‌النص‌والتطبيق‌‌

تم‌استخدام‌المنهج‌الوصفي‌التحليلي‌وقد‌تم‌تناول‌العديد‌من‌الموضوعات‌التي‌تتعلق‌بمفهوم‌المحرر‌‌

ها‌وماهية‌أركان‌جريمة‌استعمال‌‌المزور‌وآلية‌استعمال‌المحرر‌المزور،‌ومفهوم‌المحررات‌وأنواع

المحرر‌المزور‌وقد‌توصلت‌الدراسة‌الى‌أن‌قانون‌العقوبات‌الاردني‌لم‌يعرف‌مصطلح‌الاستعمال‌‌

المادة‌) التكرار‌في‌جريمة‌الاستعمال‌في‌نص‌ يذكر‌ العقوبات‌الاردني‌وقد‌‌103ولم‌ قانون‌ (‌من‌

‌وبات.أوصت‌الدراسة‌بضرورة‌تعديل‌بعض‌نصوص‌المواد‌في‌قانون‌العق

عن‌الدراسة‌السابقة‌في‌أنها‌تناولت‌ما‌يترتب‌من‌نتائج‌على‌جريمة‌استعمال‌‌دراستي‌‌وتتميز‌‌

،‌بينما‌تناولت‌الدراسة‌السابقة‌القصد‌الجرمي‌الخاص‌في‌استعمال‌المحرر‌المزور‌المحررات‌المزورة

‌في‌التشريع‌الاردني.‌
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 الدراسة  منهجتاسعاا: 

‌:‌منهاعدة‌مناهج‌‌‌تعتمد‌الدراسة‌على

بوصف‌نصوص‌مواد‌القانون‌الخاصة‌بموضوع‌الدراسة‌للوقوف‌على‌حدود‌‌‌‌:المنهج‌الوصفي

‌.‌ةبهدف‌حل‌المشكلات‌القانونية‌التي‌واجهت‌الباحثتلك‌المسؤولية‌

المنهج‌التحليلي:‌بتحليل‌نصوص‌مواد‌القانون‌المتعلقة‌بالموضوع‌للحصول‌على‌نتائج‌للمشكلات‌‌

‌القانونية‌حول‌الموضوع.‌

‌.‌وما‌ورد‌من‌أحكام‌قضائية‌في‌المحاكم‌،‌‌حول‌موضوعات‌الدراسة‌راء‌الفقه‌القانوني‌‌رض‌الباحثة‌لآ‌وستع‌

‌المنهج‌المقارن‌من‌خلال‌مراجعة‌القوانين‌والتشريعات‌المقارنة‌ذات‌الصلة.
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 : الفصل الثاني
 ماهية التزوير والمحررات

الجرائم‌ظهرت‌‌ من‌ التزوير‌‌‌‌العديد‌ جريمة‌ أو‌ومنها‌ السندات‌ في‌ للحقيقة‌ تغيير‌ هو‌ والتزوير‌

الأوراق‌المالية‌أو‌النقود‌ومن‌صوره‌تغيير‌الرسومات‌أو‌الارقام‌أو‌العلامات‌من‌قبل‌الشخص‌المزور‌

وهو‌لا‌يقع‌الا‌على‌العملة‌الورقية‌وعلى‌المحررات‌الرسمية‌والعرفية‌والتجارية‌وعلى‌السندات‌من‌‌

‌بعمليات‌التزوير.‌‌قبل‌من‌يقوم

(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌وتعديلاته‌قد‌نصت‌على‌التزوير‌حيث‌‌260ونجد‌أن‌المادة‌)‌

اثباتها‌‌ يراد‌ التي‌ والبيانات‌ الوقائع‌ في‌ للحقيقة‌ مفتعل‌ تحريف‌ هو‌ التزوير‌ أنه:"‌ على‌ نصت‌

مادي‌‌يحتج‌بها‌نجم‌أو‌يمكن‌أن‌ينجم‌عنه‌ضرر‌‌‌‌ة‌بصك‌أو‌مخطوط‌أو‌بيانات‌معلومات‌رسمي‌

أو‌معنوي‌أو‌اجتماعي"،‌وهذا‌يعني‌أن‌التزوير‌بشكل‌عام‌يعني‌تغيير‌الحقيقة‌سواء‌من‌خلال‌‌

‌الكتابة‌أو‌من‌خلال‌القول.‌

‌ولمزيد‌من‌التوضيح‌سيتم‌تناول‌هذا‌الفصل‌من‌خلال‌المبحثين‌التاليين:‌

 المبحث الًول: مفهوم التزوير 

 المبحث الثاني: مفهوم المحررات
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 : الًولالمبحث 
 مفهوم التزوير 

من‌الجرائم‌التي‌توصف‌بأنها‌من‌الجرائم‌التي‌تتصف‌بالخطورة‌وتخل‌بالثقة‌واستقرار‌المعاملات‌

،‌الامر‌الذي‌جعل‌المشرع‌‌وضياع‌لحقوق‌الأفراد‌‌‌وايجاد‌صعوبات‌لما‌تقوم‌به‌الدولة‌من‌نشاطات‌

المحررات‌من‌استعمالها‌بشكل‌‌نصوص‌قانونية‌لحماية‌‌‌‌نتبه‌لهذا‌الموضوع‌من‌خلال‌ايجاد‌ي‌‌الاردني

‌.‌‌(1)‌مزور‌وأوجد‌العقوبات‌الرادعة‌لهذه‌الجريمة

المادة‌‌ في‌ الأردني‌ العقوبات‌ قانون‌ التي‌عرفها‌ المفاهيم‌ من‌ التزوير‌ مفهوم‌ منه،‌‌‌‌260ويعد‌

المبحث‌ المطلب‌الأول‌من‌هذا‌ المادة‌بشيء‌مفصل‌في‌ بالوقوف‌على‌تعريف‌هذه‌ نقوم‌ وسوف‌

ك‌بالإضافة‌لتناول‌تعريف‌هذا‌المفهوم‌فقهاً‌كما‌سوف‌يتم‌تناول‌أنواع‌التزوير‌في‌المطلب‌الثاني،‌لذل

‌سوف‌يتم‌تقسيم‌هذا‌المبحث‌إلى‌مطلبين‌وكالآتي:‌‌

 المطلب الأول: تعريف التزوير وعلة تجريمه 

 وأنواعه التزوير  طرق المطلب الثاني: 

 
 .‌51مرجع‌سابق،‌صالطبيعة‌القانونية‌لجريمة‌التزوير‌في‌المحررات،‌‌صبحي،‌أمين،‌‌)1(
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 :المطلب الأول
 تعريف التزوير وعلة تجريمه 

حسم‌الخلافات‌بين‌‌ل‌تعد‌الأدلة‌الكتابية‌في‌المواد‌الحقوقية‌من‌أهم‌الوسائل‌القانونية‌وهي‌وسيلة‌‌

الناس،‌وعندما‌اختلفت‌آراء‌الفقهاء‌بالنسبة‌لعلة‌تجريم‌التزوير‌والمصلحة‌التي‌يحميها‌القانون،‌تبين‌‌

‌‌اد‌يعتمدون‌على‌الأوراق‌أن‌علة‌التزوير‌في‌المحرر‌تتمثل‌في‌الاخلال‌بالثقة‌العامة‌حيث‌أن‌الافر‌

ثبات‌علاقتهم،‌وتعتمد‌عليها‌الدولة‌لممارسة‌الاختصاصات‌المختلفة‌وهي‌المكتوبة‌في‌معاملاتهم‌لا‌

‌.(1) ات‌قضاءً‌وسيلة‌ثمينة‌لحسم‌المنازع‌

أن‌هذه‌ التزوير،‌حيث‌ المستقلة‌عن‌ الجرائم‌ المزورة‌من‌ المحررات‌ استعمال‌ تعد‌جريمة‌ كما‌

التزوير‌فلا‌تقع‌الا‌بطرق‌مادية‌أو‌طرق‌الجريمة‌تقع‌بأي‌‌ التعامل،‌أما‌جريمة‌ طريقة‌من‌طرق‌

معنوية،‌وهي‌تعد‌من‌الجرائم‌المستمرة‌التي‌تتجدد‌بتجدد‌استعمال‌تلك‌المحررات‌للوصول‌الى‌حق‌‌

ثابت‌شرعاً‌فهي‌تعد‌غاية‌خاصة‌لتحقيق‌منفعة‌خاصة،‌كما‌أن‌القصد‌الجرمي‌‌في‌هذه‌الجريمة‌‌

بانعدام‌‌ لإيقاع‌‌ينعدم‌ أهمية‌ المقارنة‌ التشريعات‌ مثل‌ الأردني‌ المشرع‌ اعطى‌ لذلك‌ الجرمي‌ القصد‌

عقوبات‌رادعة‌على‌كل‌من‌تسول‌له‌نفسه‌القيام‌بتزوير‌المستندات‌والأوراق‌الرسمية‌أو‌العرفية‌من‌

المشرع‌‌ قام‌ كما‌ العقوبات،‌ قانون‌ في‌ الجنائي‌ التزوير‌ من‌خلاله‌ يعرف‌ قانوني‌ ايراد‌نص‌ خلال‌

(‌من‌‌272-260ي‌بتنظيم‌أحكام‌الجريمة‌التي‌تتعلق‌بتزوير‌المحررات‌في‌نصوص‌المواد‌)الأردن

‌.(2) وتعديلاته‌تحت‌عنوان‌الجرائم‌المخلة‌بالثقة‌العامة‌‌1960(‌لسنة‌‌16قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌)

 
 .‌12(‌قانون‌العقوبات،‌الاسكندرية،‌دار‌المطبوعات‌الجامعية،‌ص2013ثروت،‌جلال‌)‌)1(
ماجستير‌‌‌عمال‌المحرر‌المزور‌كقصد‌جرمي‌خاص‌في‌التشريع‌الاردني،‌رسالة‌(‌الطبيعة‌القانونية‌لاست‌2023يونس،‌أمل‌)‌‌)2(

 .‌2غير‌منشورة،‌جامعة‌عمان‌العربية،‌عمان،‌الاردن،‌ص



14 

ر‌وتعد‌جريمة‌التزوير‌واستعمال‌المحررات‌المزورة‌من‌الجرائم‌شديدة‌الخطورة‌ذلك‌لأنها‌تض

بمصلحة‌الافراد‌وبمصلحة‌المجتمع‌ولأن‌فيها‌إهدار‌لثقة‌الجمهور‌وانتهاك‌لاستقرار‌الافراد‌واستقرار‌‌

الحياة‌القانونية‌في‌المجتمع‌كما‌أن‌في‌ذلك‌اعتداء‌على‌الثقة‌العامة‌في‌المحررات‌حيث‌يتم‌قلب‌‌

باس‌للحقيقة‌بثوب‌الحقائق‌من‌أجل‌الوصول‌للغابات‌المرجوة‌بشكل‌غير‌مشروع‌وهو‌في‌الحقيقة‌ال

الباطل‌مما‌يؤدي‌الى‌تغيير‌تلك‌الحقيقة‌كما‌يؤدي‌الى‌ضياع‌الحقوق‌وارباك‌الدولة‌وازدياد‌الظلم‌

‌.‌.(1)والفساد‌في‌المجتمع‌

‌10والمعدل‌بقانون‌رقم‌‌‌‌1960لسنة‌‌‌‌16من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌‌‌‌260عرفت‌المادة‌‌و‌

أو‌‌‌‌بصكالتي‌يراد‌إثباتها‌‌‌‌قيقة‌في‌الوقائع‌والبيانات‌التزوير‌بأنه:‌"تحريف‌مفتعل‌للح‌‌2022لسنة‌‌

يمكن‌أن‌ينجم‌ع‌ بها‌نجم‌أو‌ بيانات‌نظام‌معلومات‌رسمي‌يحتج‌ أو‌ نه‌ضرر‌مادي‌أو‌‌مخطوط‌

‌‌.(2)‌"معنوي‌أو‌اجتماعي

‌‌والبيانات‌الوقائع‌‌تحريف‌مفتعل‌للحقيقة‌في‌‌‌‌وقد‌كان‌نص‌المادة‌قبل‌التعديل‌يعرف‌التزوير‌بأنه‌

التي‌يراد‌إثباتها‌بصك‌أو‌مخطوط‌نجم‌أو‌يمكن‌أن‌ينجم‌عنه‌ضرر‌مادي‌أو‌معنوي‌أو‌اجتماعي،‌‌

المادة‌‌ نص‌ على‌ المشرع‌ أحدثه‌ الذي‌ فيها‌‌‌‌260والتعديل‌ الواردة‌ بهما‌ يحتج‌ عبارة‌ الغاء‌ هو‌

ع‌،‌وبذلك‌يكون‌المشرع‌قد‌توسبها(والاستعاضة‌عنها‌بعبارة‌)أو‌بيانات‌نظام‌معلومات‌رسمي‌يحتج‌‌

‌.‌وراق‌التي‌تشملها‌جريمة‌التزويرفي‌نطاق‌الأ‌

وترى‌الباحثة‌ان‌التعريفات‌السابقة‌لم‌تحدد‌المحررات‌بشكل‌مانع‌يحول‌دون‌التوسع‌‌في‌دائرة‌‌

التزوير‌أي‌لم‌يشترط‌شروط‌لابد‌من‌توافرها‌في‌المحرر‌ك‌ييمنح‌حماية‌قانونية‌له،‌كون‌القانون‌‌

 
 .‌229(‌الادلة‌والتحقيق‌الجنائي،‌عمان،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌ص2011المعايطة،‌منصور‌)‌)1(
 . 2022وتعديلاته لسنة   1960لسنة   16الأردني رقم من قانون العقوبات  260دة الما ( 2)
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من‌قانون‌العقوبات‌السابقة‌الذكر‌‌‌260تعريف‌المادة‌‌كما‌ان‌‌يحمي‌المحررات‌المتمتعة‌بقوة‌اثبات.‌‌

قد‌حدد‌قيام‌جريمة‌التزوير‌في‌تغيير‌الحقيقة‌ليس‌‌على‌كافة‌المحررات،‌غنما‌فقط‌على‌المحررات‌‌

المحمية‌قانوناً‌والتي‌تنبعث‌منها‌الثقة‌العامة،‌كما‌ان‌المشرع‌الاردني‌كان‌‌موفقاً‌في‌تعديله‌لصن‌‌

‌قة‌بإضافة‌عبارة‌)بيانات‌معلومات‌رسمي(.‌الساب‌260المادة‌

أما‌التعريف‌القضائي‌الأردني‌فقد‌عرفت‌محكمة‌التزوير‌في‌قرار‌لها‌جاء‌فيه:‌"يعتبر‌التزوير‌‌

تحريفاً‌مفتعلًا‌للحقيقة‌في‌الوقائع‌والبيانات‌التي‌يراد‌اثباتها‌بصك‌او‌مخطوط‌يحتج‌به‌نجم‌او‌يمكن‌‌

معنوي‌او‌اجتماعي‌ويكون‌التحريم‌اما‌بتغيير‌البيانات‌أو‌الوقائع‌في‌‌أن‌ينجم‌عنه‌ضرر‌مادي‌أو‌‌

‌..‌(1)‌محرر‌او‌مخطوط‌او‌باصطناعها"

صل‌بين‌جريمة‌تزوير‌المحرر‌وبين‌جريمة‌استعماله،‌حيث‌المشرع‌الأردني‌فأن‌‌وترى‌الباحثة،‌‌

خدم‌للمحرر‌‌جعل‌كل‌منهما‌جريمة‌مستقلة‌بحيث‌يعاقب‌المزور‌على‌جريمة‌التزوير‌بينما‌المست

المزور‌على‌جريمة‌استعماله،‌في‌حين‌ان‌من‌يرتكب‌جريمتي‌تزوير‌المحرر‌واستعماله‌يعد‌مرتكباً‌‌

‌لجريمتين‌وليس‌لجريمة‌واحدة.‌

عرّف‌التزوير‌بأنه:"‌التغيير‌للحقيقة‌في‌أحد‌المحررات‌بطريقة‌نص‌القانون‌عليها‌‌بينما‌الفقه‌‌

‌.(2) بنية‌الاستخدام‌بالمحرر‌فيما‌تم‌الاعداد‌له"تغييراً‌من‌شأنه‌أن‌يحدث‌ضرراً‌وهو‌مقترن‌‌

موجودة‌‌‌الأصل‌‌في‌‌‌كانت‌‌ة‌أو‌سندات‌‌ي‌قة‌في‌نقود‌أو‌أوراق‌ماليالحق‌‌ر‌ييتغ‌بأنه:‌"‌‌ريالتزو‌وعرف‌‌

في‌‌‌‌المزور‌‌العلامات‌أو‌الرسومات‌أو‌الأرقام‌من‌قبل‌الشخص‌‌‌ريير‌تغي‌ة،‌ومن‌صور‌التزو‌يحوصح

 
 منشورات عدالة. 6/2010/ 10هيئة خماسية، تاريخ  2010/ 498قرار محكمة التمييز الأردنية  ( 1)

 .‌37والتزوير‌بين‌الحقيق‌والقانون،‌الاسكندرية،‌دار‌المطبوعات‌الجامعية،‌ص‌ف(‌بحوث‌التزيي‌2006الابيض،‌يوسف‌)‌)2(
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والمحررات‌‌‌‌ة‌والسندات‌يقع‌إلا‌على‌العملة‌الورقير‌لا‌‌يأن‌التزو‌‌‌ظونلاحة‌‌يالعملة‌أو‌الأوراق‌المال

‌.(1)‌"ةية‌والتجار‌ية‌والعرفيالرسم

ونجد‌مما‌سبق،‌ان‌الفقه‌أضاف‌لتعريف‌التزوير‌جزئية‌أخرى‌كي‌يعتبر‌التزوير‌جريمة،‌وهذه‌

استخدامه‌في‌الغرض‌الجزئية‌تتمثل‌في‌ان‌ما‌يتم‌من‌تحوير‌وتغيير‌لحقيقية‌المحرر‌يكون‌بهدف‌‌

الذي‌تم‌اعداده‌من‌اجله،‌وذلك‌بخلاف‌المشرع‌الأردني،‌كما‌اشرنا‌سابقاً‌حيث‌فصل‌بين‌جريمة‌‌

لذلك‌تميل‌‌‌‌تزوير‌المحرر‌وبين‌جريمة‌استعماله،‌وجعل‌كل‌منهما‌جريمة‌مستقلة‌معاقب‌عليها‌قانوناً.

ستعمال‌وجعل‌كل‌منهما‌جريمة‌‌الباحثة‌إلى‌ما‌ذهب‌اليه‌المشرع‌الأردني‌بفصله‌بين‌التزوير‌والا

‌مستقلة‌عنم‌الأخرى.‌

 :المطلب الثاني 
 وأنواعه التزوير  طرق 

‌للتزوير‌أنواع:‌التزوير‌المادي‌والتزوير‌المعنوي:

 الفرع الأول: التزوير المادي

قيادة‌ أو‌رخصة‌ ميلاد‌ كشهادة‌ أوراق‌رسمية‌ في‌ كتغيير‌ ملموس‌ بفعل‌ المادي‌ التزوير‌ يكون‌

التزوير‌الذي‌يتم‌بواسطة‌‌‌‌بأنهالقانوني‌التزوير‌المادي‌‌الفقه‌‌عرف‌‌وغيرها‌من‌المحررات‌والأوراق.‌وقد‌‌

بحيث‌يمكن‌أن‌يتم‌انها‌‌‌‌محل‌التزويرالمحرر‌‌في‌‌‌‌الأداة‌اثراً‌ملموساً‌‌ويتخلف‌عن‌تلك‌‌‌‌،‌‌أداة‌مادية‌‌

الإضافة‌‌‌‌شيوعاً‌رة،‌ومن‌أبرز‌طرق‌التزوير‌المادي‌وأكثرها‌‌ب‌العين‌المجردة‌أو‌بواسطة‌أهل‌الخسواء‌ب

‌.‌(2)‌بـ‌"الاصطناع"‌بما‌يعرف‌هيقوم‌الجاني‌بتزوير‌المحرر‌بأكملأن‌التي‌قد‌تصل‌إلى‌‌والكشط

 
، ديوان المطبوعات الجامعة، بن عنون   6ط ، ''القسم الخاص''،  يالجزائ العقوبات  شرح قانون    (. 2005)محمد صحي  نجم،    ( 1)

 .  23صالجزائر،  - 
 .  24ص، مرجع سابقالجزائر، ''القسم الخاص''، العقوبات شرح قانون  (.2005)  ،حيب محمد صنجم،  ( 2)
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المادي‌‌ التزوير‌ الأردنية‌ التمييز‌ "وقد‌عرفت‌محكمة‌ مادية‌‌‌‌بأنه:‌ يدرك‌بصورة‌ الذي‌ التزوير‌

‌.(1)"‌حرر‌رسمييقع‌على‌محرر‌عرفي‌أو‌خلق‌م‌قد‌‌ماقد‌يقع‌على‌محرر‌رسمي‌ك‌والذيملموسة‌

بنص‌‌ الأردني‌ المشرع‌ قانون‌260المادة‌)وقد‌حدد‌ ي‌‌(‌من‌ التي‌ الصور‌ الأردني‌ ‌‌تم‌العقوبات‌

‌وهذه‌الصور‌تتمثل‌بالآتي:‌‌المحررات‌بموجبها‌ادخال‌التزوير‌المادي‌على‌

 تذييل المحرر بتوقيع أو ختم أو بصمة مصطنعة  .أ

يقصد‌بهذه‌الصورة‌ما‌يقوم‌به‌مرتكب‌جريمة‌التزوير‌من‌وضع‌توقيع‌أو‌ختم‌او‌بصمة‌على‌‌

د‌به‌كتابة‌اسم‌‌والتوقيع‌يقص‌شخص‌من‌الغير‌لا‌علاقة‌له‌به،‌‌محرر‌ليتم‌نسب‌هذا‌المحرر‌إلى‌‌

ر،‌أما‌البصمة‌فهي‌تؤدي‌ذات‌الدور‌الذي‌يؤديه‌التوقيع‌ولكنها‌تخص‌من‌‌ر‌شخص‌آخر‌على‌المح

وإما‌حقيقيا‌‌‌‌لا‌يجيد‌الكتابة‌حيث‌يستبدل‌توقيعه‌ببصمة‌إصبعه،‌في‌حين‌أن‌الختم‌يكون‌إما‌مقلداً‌

وفي‌جريمة‌التزوير‌التقليدية‌‌‌‌،مالخت‌إلى‌صاحب‌‌‌‌لنسبتهمحرر‌به‌‌وتذييل‌‌‌‌ه‌تم‌اختلاسه‌من‌صاحب

كونها‌تخص‌‌بر‌يتم‌الزعم‌ر‌خر،‌أو‌وضع‌ختم‌أو‌بصمة‌على‌المحيكون‌ذلك‌بتقليد‌توقيع‌لشخص‌آ

،‌فيكون‌توقيع‌الجاني‌على‌المحرر‌باسم‌المجنى‌عليه‌أو‌علم‌‌إليهر‌‌ر‌يمكن‌نسبة‌المحشخص‌آخر‌‌

‌أو‌بصمة‌إصبع‌يتم‌الزعم‌بكونها‌تخص‌المجني‌عليه.‌

 
 مركز عدالة.  29/6/2022تاريخ  1194حكم محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم   (1)
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 التغيير في مضمون المحرر الإلكتروني أو نظام معلومات رسمي  .ب

،‌فنحن‌بتلك‌الصورة‌(1)التعديل‌في‌المضمون‌الذي‌يحتويه‌المحرر‌ذاتههنا‌‌المقصود‌بالتغيير‌‌

قد‌انتقلنا‌من‌التوقيع‌على‌المحرر‌إلى‌مضمون‌المحرر‌ذاته،‌وقد‌أضفنا‌نظام‌المعلومات‌الرسمي‌‌

ي‌يقع‌كمحل‌لجريمة‌التزوير‌نظراً‌لتجريم‌ارتكاب‌جريمة‌التزوير‌عليه‌‌باعتباره‌كالمحرر‌الإلكترون‌

العقوبات،‌‌ قانون‌ على‌ الأردني‌ المشرع‌ أدخلها‌ التي‌ الأخيرة‌ التعديلات‌ حددت‌‌بموجب‌ المادة‌‌وقد‌

التغيير‌بالحذف‌ويقصد‌بالحذف‌هذا‌هو‌إزالة‌‌‌هما:‌‌طريقتين‌للتغيير(‌من‌قانون‌العقوبات،‌262/1)

رقم‌أو‌معلومة‌من‌نظام‌المعلومات‌الرسمي،‌أو‌إزالة‌أي‌شيء‌يمكن‌أن‌يغير‌من‌‌حرف‌أو‌كلمة‌أو‌‌

الداخلة‌التي‌وضع‌من‌أجلها،‌ويمكن‌الاستدلال‌على‌‌ مضمون‌المحرر‌أو‌المعلومات‌ويغير‌من‌

.‌والتغيير‌بالإضافة،‌ويقصد‌هنا‌أن‌يتم‌زيادة‌المحرر‌إلى‌التخلص‌من‌الغير‌‌الحذف‌من‌خلال‌وكود‌

‌.‌(2)كلمة‌او‌رمز‌او‌معلومة‌من‌المحرر‌الالكتروني‌او‌نظام‌المعلومات‌الرسميحرف‌او‌

 الفرع الثاني: التزوير المعنوي 

ويكون‌‌ي مادياته،‌ دون‌ ومضمونه‌ المحرر‌ بمغزى‌ يمس‌ الذي‌ التزوير‌ المعنوي‌ بالتزوير‌ قصد‌

‌يمكن‌ملاحظتها.‌لكونه‌لا‌يخلف‌أي‌آثار‌مادية‌‌معاصراً‌لإنشاء‌المحرر،‌ويكون‌من‌الصعب‌إثباته

(‌من‌قانون‌العقوبات،‌والتي‌نصت‌263وقد‌نظم‌المشرع‌الأردني‌طرق‌التزوير‌المعنوي‌في‌المادة‌)

الموظف‌الذي‌ينظم‌سندا‌من‌‌‌-1-على‌أن‌يعاقب‌بالعقوبة‌المنصوص‌عليها‌في‌المادة‌السابقة‌‌

ياض‌اؤتمن‌‌استعمال‌إمضاء‌على‌ب‌‌ةءابإساختصاصه‌فيحدث‌تشويشا‌في‌موضوعه‌أو‌ظروفه‌إما‌‌

غير‌التي‌صدرت‌عن‌المتعاقدين،‌أو‌التي‌أملوها،‌أو‌بإثباته‌وقائع‌‌‌عقوداً‌أو‌أقوالاً‌عليه،‌أو‌بتدوينه‌‌

 
 . 323(. قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات، القاهرة، مكتبة الآلات الحديثة، ص1994رستم، هشام ) (1)
، جامعة نايف  العربية للعلوم الأمنية، 1(. فاعلية الأساليب المستخدمة في إثبات جريمة التزوير، ط2011بن مسعود، عبدالله  )  (2)

 , 6السعودية، ص
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كاذبة‌على‌أنها‌صحيحة‌أو‌وقائع‌غير‌معترف‌بها‌على‌أنها‌معترف‌بها‌أو‌بتحريفه‌أية‌واقعة‌أخرى‌

يكون‌في‌عهدته‌الفعلية‌سجل‌أو‌‌الموظف‌الذي‌‌‌‌2-‌بإغفاله‌امرا‌أو‌إيراده‌على‌وجه‌غير‌صحيح‌‌

لم‌منه‌بإدخال‌قيد‌فيه‌يتعلق‌‌نظام‌معلومات‌رسمي‌أو‌ضبط‌محفوظ‌بتفويض‌قانوني‌ويسمح‌عن‌ع

‌‌لة‌جوهرية‌مع‌علمه‌بعدم‌صحة‌ذلك‌القيد(.أبمس

من‌هذا‌النص‌أن‌المشرع‌قرر‌بعض‌طرق‌التزوير‌المعنوي‌التي‌تنطبق‌‌‌‌وترى‌الباحثة‌أنه‌يتضح

(‌من‌المادة‌المذكورة،‌1كترونية‌دون‌نظم‌المعلومات‌الرسمية‌وذلك‌في‌الفقرة‌)على‌المحررات‌الإل

‌كما‌قرر‌بعض‌الطرق‌التي‌تسري‌على‌نظم‌المعلومات‌الرسمية‌دون‌المحررات‌الالكترونية‌وذلك‌في

‌المادة.‌(‌من‌ذات‌2الفقرة‌)

المصدقات‌الكاذبة‌(‌من‌فانون‌العقوبات‌الأردني‌حالات‌التزوير‌في‌‌266وقد‌أوردت‌المادة‌)

من‌أقدم‌حال‌ممارسته‌وظيفة‌عامة‌أو‌خدمة‌عامة‌أو‌مهنة‌طبية‌أو‌صحية‌‌‌‌-1حيث‌جاء‌فيها:‌"

أو‌أية‌جهة‌أخرى‌على‌إعطاء‌مصدقة‌كاذبة‌معدة‌لكي‌تقدم‌الى‌السلطات‌العامة‌أو‌من‌شأنها‌أن‌‌

،‌ومن‌اختلق‌‌تجر‌لنفسه‌أو‌الى‌غيره‌منفعة‌غير‌مشروعة‌أو‌تلحق‌الضرر‌بمصالح‌أحد‌الناس‌‌

بانتحاله‌اسم‌أحد‌الأشخاص‌المذكورين‌آنفا‌أو‌زور‌تلك‌المصدقة‌أو‌استعملها‌،‌يعاقب‌بالحبس‌من‌‌

الى‌سنتين. أشهر‌ ينقص‌‌‌‌-‌‌‌2ستة‌ القضاء‌فلا‌ أمام‌ لتبرز‌ أعدت‌ قد‌ الكاذبة‌ المصدقة‌ كانت‌ وإذا‌

سبق‌فيعاقب‌بالحبس‌‌وإذا‌ارتكب‌هذه‌الجريمة‌أحد‌الناس‌خلاف‌من‌ذكر‌فيما‌‌‌‌-‌‌3الحبس‌عن‌سنة.‌

‌.‌(1)‌"ى‌سنةمن‌ثلاثة‌أشهر‌ال

ويتضح‌مما‌سبق،‌ان‌التزوير‌المرتكب‌من‌قبل‌موظف‌عام‌اثناء‌ممارؤسته‌وظيفة‌قامة‌او‌‌

قيامه‌بخدمة‌عامة‌او‌مهنة‌طبية‌او‌صحية‌او‌أي‌جهة‌أخرى‌في‌مصدقة‌كاذبة،‌معاقب‌عليها‌‌

 
 ,من قانون العقوبات الأردني.  266المادة  (1)
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رجة‌من‌العموم‌والشمول‌ليتسع‌لعدد‌من‌‌وبالتالي‌فإن‌النص‌جاء‌على‌د‌‌‌بحسب‌نص‌المادة‌السابق،

الفئات،‌لكن‌هذا‌النص‌يتضمن‌تجريم‌نوعين‌من‌الأفعال‌أفعال‌تصدر‌عن‌موظف‌مختص‌او‌من‌‌

الخ‌واقعة‌مزورة‌في‌‌ الطبيب...‌ او‌ الموظف‌ المعنوي‌حيث‌يفترض‌جعل‌ التزوير‌ في‌حكمه‌وهو‌

ويتطلب‌القانون‌منهم‌صفة‌‌‌صورة‌واقعة‌صحيحة،‌فهؤلاء‌اشخاص‌مخوليون‌قانوتاً‌إعطاء‌مصدقات‌

معينة،‌لكن‌بإضافة‌المشرع‌"أو‌اية‌جهـة‌أخرى"‌إلى‌المهن‌السابقة‌يكون‌قد‌وسع‌من‌نطاق‌وقوع‌‌

جريمة‌التزوير‌في‌هذذا‌المقام،‌لتشمل‌كل‌جهة‌أخرى‌تختص‌بإصدار‌محررات‌تقدم‌إلى‌السلطة‌‌

يصدق‌عليها‌وصف‌المهن‌‌‌‌العامة‌او‌يكون‌من‌شأنها‌تحقيق‌مكسب‌او‌الحاق‌ضرر‌حتى‌لو‌لم‌يكن‌

إشارة‌النص‌السابق‌"أو‌أي‌جهة‌أخرى"‌يمكن‌أن‌تطبق‌‌الطبية‌او‌الصحية.‌بالتالي‌نجد‌أن‌النص‌‌

‌النص‌السابق،‌وإن‌لم‌يشر‌المشرع‌إلى‌مهنة‌"المحاماة"‌في‌‌على‌حالة‌ارتكاب‌المحامي‌لجرم‌التزوير،‌‌

اذ‌ان‌‌بتزوير‌توقيع‌موكله‌على‌الوكالة،‌‌إذ‌قد‌يقوم‌المحامي‌‌إلا‌أنه‌يمكن‌أن‌يفهم‌منها‌"المحامون"‌‌

وير‌على‌المحامين‌نيتجة‌انهم‌لم‌يقوموا‌بتعبئة‌بيانات‌ز‌اك‌كثير‌من‌الموكلين‌يقيمون‌دعاوى‌تهن

تعديل‌‌‌‌‌لذلك‌ولعدم‌الإشارة‌لمهنة‌المحاماة‌بنص‌واضح‌وصريح‌نتمنى‌على‌المشرع‌الاردني‌‌الوكالة.

من‌أقدم‌‌‌‌-1صريح‌وواضح‌ليصبح‌النص‌كالآتي:‌‌‌‌(‌ببإضافة‌هذه‌المهنة‌بشكل266نص‌المادة‌)

موظف‌ضمن‌هيئءة‌نقابة‌‌‌‌حال‌ممارسته‌وظيفة‌عامة‌أو‌خدمة‌عامة‌أو‌مهنة‌طبية‌أو‌صحية‌أو

 ...".‌أية‌جهة‌أخرى‌أو‌‌المحامين
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 :المبحث الثاني 
 مفهوم المحررات 

عنصر‌أساسي،‌وفي‌تعد‌المحررات‌من‌أهم‌الشروط‌التي‌يجب‌توافرها‌في‌جريمة‌التزوير‌وهي‌‌

حال‌عدم‌توافر‌هذه‌المحررات،‌فلا‌محل‌للتحدث‌عن‌جريمة‌تزوير،‌لذلك‌سوف‌نقوم‌بالوقوف‌على‌‌

‌المقصود‌بالمحررات‌وأنواعها‌في‌هذا‌المبحث‌من‌خلال‌المطلبين‌الآتيين:‌

‌ولمزيد‌من‌التوضيح‌سيتم‌تناول‌المبحث‌من‌خلال‌المطلبين‌الآتيين:‌

 المحرراتالمطلب الأول: تعريف 

 المطلب الثاني: أنواع المحررات

 :المطلب الًول
 تعريف المحررات 

إلا‌أشار‌إليه‌بشكل‌غير‌‌‌‌لم‌يعرف‌المشرع‌الأردني‌المحرر،‌وترك‌مهمة‌تعريفها‌للفقه‌والقضاء،

‌‌260من‌القانون‌ذاته‌من‌خلال‌تناوله‌للتزوير،‌حيث‌عرفت‌المادة‌‌‌‌262و‌‌‌260مباشر‌في‌المادتين‌‌

هو‌تحريف‌مفتعل‌للحقيقة‌في‌الوقائع‌والبيانات‌التي‌يراد‌‌)‌تزوير:‌‌‌‌بات‌التزوير‌بأنه:‌"من‌قانون‌العقو‌

إثباتها‌بصك‌أو‌مخطوط‌أو‌بيانات‌نظام‌معلومات‌رسمي‌يحتج‌بها‌نجم‌أو‌يمكن‌أن‌ينجم‌عنه‌‌

‌.(1)‌(ضرر‌مادي‌أو‌معنوي‌أو‌اجتماعي

يفهم‌من‌الصك‌أو‌المخطوط‌أو‌بيان‌‌يتضح‌من‌النص‌السابق‌للمادة‌انه‌قد‌‌‌‌هنوترى‌الباحثة‌أ

‌نظام‌معلومات‌رسمي‌هو‌عبارة‌عن‌محرر.

 
 من قانون العقوبات الأردني. 260المادة  (1)
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من‌قانون‌العقوبات‌للمحرر‌بشكل‌غير‌مباشر‌‌‌‌262ايضاً‌أشار‌المشرع‌من‌خلال‌نص‌المادة‌‌

يعاقب‌بالأشغال‌المؤقتة‌خمس‌سنوات‌‌‌-‌1 عندما‌بين‌العقوبات‌الواقعة‌على‌المزور‌وذلك‌بقولها:‌"

ذي‌يرتكب‌تزويرا‌ماديا‌في‌أثناء‌قيامه‌بالوظيفة‌،‌إما‌بإساءة‌استعمال‌إمضاء‌‌على‌الأقل‌الموظف‌ال

أو‌ختم‌أو‌بصمة‌أصبع‌أو‌إجمالا‌بتوقيعه‌إمضاء‌مزورا‌،‌وإما‌بصنع‌صك‌أو‌مخطوط‌وإما‌بما‌‌

لا‌‌‌‌-‌‌‌2يرتكبه‌من‌حذف‌أو‌إضافة‌تغيير‌في‌مضمون‌صك‌أو‌مخطوط،‌أو‌نظـام‌معلومـات‌رسـمي.

ع‌سنوات‌اذا‌كان‌السند‌المزور‌من‌السندات‌التي‌يعمل‌بها‌الى‌أن‌يدعى‌‌تنقص‌العقوبة‌عن‌سب

تطبق‌أحكام‌هذه‌المادة‌في‌حال‌إتلاف‌السند‌إتلافا‌كليا‌أو‌جزئيا،‌أو‌شطب‌أو‌إضافة‌‌‌‌-‌‌3تزويرها.

‌‌.(1)‌"أو‌تعديل‌أو‌محو‌أي‌من‌بيانات‌نظام‌معلومات‌رسمي

هي‌الوثيقة‌التي‌يحررها‌موظف‌‌‌‌المحرر‌بأنه:‌"‌حكم‌جزائي‌اردن‌‌‌‌اما‌القضاء‌الأردني‌فقد‌عرف

‌262‌‌/263عمومي‌مختص‌بتحريرها‌بمقتضى‌وظيفته‌ويتم‌تزويرها‌بالوسائل‌المحددة‌في‌المادتين‌‌

‌.(2)‌"من‌قانون‌العقوبات‌

ويتضح‌من‌تعريف‌الحكم‌أعلاه‌أن‌عناصر‌المحرر‌هي‌الكتابة‌الالتي‌يجب‌ان‌تعبر‌تعبيراً‌

كار‌والمعاني‌المترابطة‌فيما‌بينها.‌كما‌ان‌الرموز‌التي‌يتضمنها‌المحرر‌‌متكاملًا‌عن‌مجموعة‌الأف

لا‌تمثل‌تعبيراص‌عن‌فكرة‌وهنا‌تنتفي‌عن‌المحرر‌صفته‌حيث‌ان‌للمحرر‌دور‌قانوني،‌وله‌علاقة‌‌

‌وطيدة‌بالمعاملات‌القانونية‌وهو‌أداة‌لتبادل‌الأفكار‌والتفاهم‌بين‌الناس.‌‌

لمحرر‌بأنه:‌"مجموعة‌من‌العلامات‌والرموز‌تعبر‌اصطلاحاً‌‌احانب‌منهم‌‌اما‌الفقه‌فقد‌عرف‌‌

‌.(3)‌عن‌مجموعة‌مترابطة‌من‌الأفكار‌والمعاني‌التي‌تصدر‌عن‌شخص‌او‌عدة‌اشخاص‌معينين"

 
 من قانون العقوبات الأردني.  262المادة  (1)
 منشورات قسطاس.  26-12-2022  جنايات )جنايات صغرى( مادبا -بداية جزاء  2022لسنة  17الحكم رقم   (2)
 .77السعيد، كامل، مرجع سابق، ص  (3)
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وعرفه‌جانب‌آخر‌من‌الفقه‌بأنه:‌"كل‌مكتوب‌منسوب‌إلى‌شخص‌معين‌يتضمن‌اثباتاً‌لوقائع‌‌

‌.(1)‌أو‌إعلاناً‌عن‌إرادة"

‌‌شخاص،‌وتزداد‌أهميتها‌كلما‌في‌ضمان‌حقوق‌الأكإحدى‌الوسائل‌‌كتابة‌دور‌بارز‌‌للوعليه،‌فإن‌‌

،‌‌الادت‌‌د‌ز‌ا الناحيمعاملات‌ من‌ البالغة‌ أهميتها‌ حيث‌ وهذا‌‌العمليةة‌‌من‌ تعدد‌‌‌‌واضح،‌ من‌خلال‌

ياً‌‌عملتجارية‌ولقواعد‌الإثبات‌أهمية‌ملحوظة‌‌ال‌مدنية‌أو‌‌الفي‌مختلف‌المعاملات‌‌‌‌المسجلةالسندات‌‌

في‌حالة‌فقدان‌‌‌عملياً‌،‌حيث‌أن‌أي‌حق‌مهما‌كان‌يفقد‌قيمته‌‌المنافعتحقيق‌‌‌‌الهدف،‌إذ‌أن‌‌ونظرياً‌

‌.(2)‌الدليل‌عليه،‌بحيث‌يستوي‌الحق‌المعدوم‌والحق‌الذي‌لا‌دليل‌عليه

كما‌أن‌لها‌أهمية‌‌المعاملات؛‌‌وتتجلى‌أهمية‌الكتابة‌في‌أنها‌تضمن‌حقوق‌الافراد‌خاصة‌في‌ميدان‌‌

قواعد‌‌ال‌،‌هذا‌وتتمتع‌‌التجارية‌والمدنية‌‌‌المعاملات‌خاصة‌في‌مجال‌السندات‌التي‌تعد‌وسائل‌إثبات‌لمختلف‌‌

‌‌القيمة‌النفع‌فيه،‌فيفقد‌الحق‌‌أن‌قوامه‌مقصد‌‌‌حيث‌الإثبات‌العادية‌والالكترونية‌بأهمية،‌التي‌تتعلق‌بطرق‌‌

‌.‌(‌3)‌من‌الناحية‌العملية‌إذا‌افتقد‌الدليل،‌فيستوي‌عندها‌الحق‌الذي‌لا‌دليل‌عليه‌والحق‌المعدوم‌

يتكون‌المحرر‌من‌كلمات،‌أي‌جمل‌ذات‌معنى‌وليس‌من‌أرقام‌فقط،‌فعداد‌الكهرباء‌يوجد‌عليه‌‌

رقم‌وهو‌عدد‌الكيلوات‌التي‌استهلكها‌صاحب‌المنزل،‌فإن‌غير‌الفاعل‌هذا‌الرقم‌إلى‌رقم‌أقل،‌لا‌‌

وذلك‌تصح‌مساءلته‌عن‌جريمة‌التزوير،‌وإن‌جازت‌هذه‌المسؤولية‌عن‌جريمة‌سرقة‌التيار‌الكهربائي‌‌

يعود‌لعدم‌توافر‌شرط‌المحرر‌في‌العداد‌الكهربائي،‌وإن‌تضمن‌عدداً‌معيناً‌فلا‌يكفي‌العدد‌بل‌يلزم‌

 
 .253سلامة،  مأمون، مرجع سابق،  ص  (1)
البينات الأردني وفقاً لآخر التعديلات، عمان، إثراء للنشر والتوزيع، ( شرح أحكام قانون  2011المنصور، أنيس ) (2)

 .7ص
(، شرح أحكام قانون البينات الأردني وفقاً لآخر التعديلات، إثراء للنشر والتوزيع، الأردن،  2011المنصور، أنيس منصور )  (3)

الجامعة   الأولى، ص  –ومكتبة  الطبعة  )   .7الشارقة،  نسرين  انع2004محاسنة،  دراسات  (.  مجلة  الإلكتروني،  العقد  قاد 

(. مفهوم التوقيع الإلكتروني وحمايته، رسالة  2004الهندي، خالد، فيصل )323، ص2، العدد  31الجامعة الأردنية، المجلد  

 . 28ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الكويت، ص
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ليست‌من‌‌ المختلفة‌ فالأجهزة‌والآلات‌ تفيد‌معنى‌معين.‌ التي‌ الجمل‌ بذلك‌ الكلمات،‌وقصد‌ توافر‌

ز‌أو‌آلة‌أنه‌مصنوع‌‌المحررات‌في‌المعنى‌المتعارف‌به‌في‌جريمة‌التزوير،‌فإذا‌كتب‌المتهم‌على‌جها

صحة‌المساءلة‌‌‌‌مافي‌بلد‌ما‌بينما‌هو‌مصنوع‌في‌بلد‌آخر،‌فذلك‌لا‌يتحقق‌به‌وقوع‌جريمة‌التزوير‌وإن

‌.‌(1)‌عنه‌بوصفه‌جريمة‌الغش‌التجاري‌

وترى‌الباحثة‌مما‌سبق،‌أن‌المحرر‌لابد‌ان‌يتضمن‌علامات‌مادية‌واضحة‌ودائمة‌تعبر‌عن‌‌

ت‌ما‌لا‌يعبر‌عن‌الأفكار‌الإنسانية،‌فالمحرر‌المكتوب‌يتضمن‌‌الأفكار‌ويستبعد‌من‌نطاق‌المحررا

ما‌يدور‌في‌الخاطر‌من‌أفكار‌يعبر‌عنها‌بالكلمات‌وتفرع‌على‌مادة‌ما‌كالورق‌او‌الحجر‌او‌الجلد‌‌

او‌الخشب‌وعغيرها‌مما‌يمكن‌تداوله،‌إلا‌‌أنه‌ومع‌التطور‌التكنولوجي‌الحديث‌اصبح‌ما‌يدون‌على‌‌

‌عبير‌عن‌إرادة‌الأشخاص‌بقصد‌اثبات‌حق‌او‌اقراره‌أو‌نفيه.جهاز‌الحاسوب‌وذلك‌للت

حرر‌هو‌وثيقة‌تحتوي‌على‌علامات‌أو‌عبارات‌لها‌معنى‌متكامل‌المجموعة‌الأفكار‌الصادرة‌‌فالم

ة‌عن‌شخص‌أو‌أشخاص‌معنيين،‌فلا‌يعتبر‌كل‌مكتوب‌محررا‌فعلى‌غرار‌استعمال‌الوسائل‌المادي

‌.(2)ذب‌يمكن‌استعمالها‌شفاهة‌كبلاغ‌كا

المشرع‌الأردني‌بخلاف‌اما‌المحرر‌الإلكتروني،‌فلم‌يعرفه‌المشرع‌الأردني‌‌إلا‌أنه‌أشار‌في‌‌‌

:‌رسالة‌بيانات‌تتضمن‌معلومات‌‌(3)‌(‌من‌الفقرة‌)ج(‌بأنه1عرفه‌في‌المادة‌)المشرع‌المصري‌الذي‌‌

بوسيلة‌إلكترونية‌أو‌‌تنشأ‌أو‌تندمج‌أو‌قابلة‌للتخزين‌أو‌الارسال‌أو‌الاستقبال‌بشكل‌كلي‌أو‌جزئي‌‌

‌رقمية‌أو‌ضوئية‌أو‌أي‌من‌الوسائل‌الأخرى.

 
. الجنبيهي، منير والجنبيهي، ممدوح 69،  ص(. جرائم التزييف والتزوير، القاهرة، دار الفكر العربي1984عبيد، رؤوف )  (1)

 , 22(. التوقيع الالكتروني وحجيته، القاهرة، دار الفكر، ص2005)
 . 170، صمرجع سابقالدليل الجنائي والتزوير فلي جرائم الكمبيوتر والانترنت،  حجازي، عبد الفتاح ، (2)
 . 2004لسنة  15قانون التوقيع المصري رقم   (3)
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‌‌15الالكترونية‌رقم‌‌المعاملات‌‌نجد‌أنه‌لا‌يوجد‌تعريف‌محدد‌في‌قانون‌‌‌‌ما‌سبقومن‌خلال‌‌

الأردني‌للمحررات‌الالكترونية،‌بخلاف‌المشرع‌المصري‌الذي‌عرفها‌بالرسائل‌او‌البيانات‌‌‌‌2015لسنة‌‌

,‌ومن‌الملاحظ‌أن‌المشرّع‌الأردني‌ومن‌خلال‌تخزين‌او‌الارسال‌او‌الاستقبالاو‌المعلومات‌القابلة‌لل

قد‌أورد‌أحد‌الأحكام‌التي‌تؤكد‌على‌‌المعاملات‌الإلكترونية‌‌(‌الذي‌وردت‌في‌قانون‌‌7نص‌المادة‌)

للإقرار‌الهامة‌‌قانونية‌‌ال‌‌إذْ‌أن‌ذلك‌يُشكل‌الحجة،‌‌بالتجارة‌الإلكترونيةالاعتراف‌بالتعاملات‌الخاصة‌‌

‌‌.(1)‌في‌التعاقد‌والإثبات‌‌وأن‌يكون‌لوسائلها‌الحجية‌بوجودها

(‌من‌نفس‌القانون‌‌8نصت‌المادة‌)للأصل‌الورقي،‌فقد‌‌‌‌معادلالسجل‌الإلكتروني‌‌‌‌أما‌متى‌يكون‌

:‌"‌اذا‌استوجب‌القانون‌الاحتفاظ‌بمستند‌لأي‌سبب‌فيعتبر‌الاحتفاظ‌به‌على‌شكل‌سجل‌‌على‌أنه

‌(‌من‌هذا‌القانون".‌7ره‌على‌أن‌تتوافر‌فيه‌الشروط‌المنصوص‌عليها‌في‌المادة‌)‌الكتروني‌منتجاً‌لآثا‌

-‌أ(‌من‌القانون‌ذاته‌هي:‌"‌‌7وما‌قصدت‌به‌هذه‌المادة‌من‌الشروط‌المنصوص‌عليها‌في‌المادة‌)

من‌أي‌قيد‌أو‌عقد‌أو‌مستند‌أو‌وثيقة‌فيعتبر‌السجل‌‌‌الاصلية‌‌ذا‌اشترط‌أي‌تشريع‌تقديم‌النسخة‌‌ا

تسلمه‌‌أو‌‌‌‌هإنشاؤه‌أو‌إرسال‌‌هبالشكل‌الذي‌تم‌بحفظه‌‌‌‌:يليالشرط‌بتوافر‌ما‌‌لهذه‌‌مستوفياً‌‌الالكتروني‌‌

نحو‌يتيح‌الوصول‌إلى‌‌ه‌على‌‌حفظ‌5.‌محتواه‌.على‌وبشكل‌يضمن‌عدم‌إجراء‌أي‌تغيير‌أو‌تعديل‌‌

ى‌المنشئ‌‌لع‌‌التمكن‌من‌التعرف‌‌3.‌‌ا‌في‌أي‌وقت.ها‌والرجوع‌إليهواستخدام‌‌هومات‌الواردة‌فيلالمع

‌(‌أ)تطبق‌الشروط‌الواردة‌في‌الفقرة‌‌لا‌‌‌‌-ب‌‌‌.تسلمهأو‌‌‌‌هأو‌إرساله‌‌وتاريخ‌ووقت‌إنشائ‌ه‌‌والمرسل‌إلي

هيل‌ارساله‌تسمنها‌‌القصد‌‌‌‌التي‌يكون‌الالكتروني‌‌لسجل‌‌لالمرافقة‌‌على‌المعلومات‌‌المادة‌‌هذه‌‌من‌‌

 
(. ندوة التدابير التشريعية العربية لحماية المعلومات والمصنفات الرقمية، وانظر أيضاً: موقع جريدة 2004)عرب، يونس    (1)

الثلاثاء   التجارة الإلكترونية، عدد  القانونية وتحديات عمليات  القعدة    19البيان الإماراتية، مقال: الجوانب  هـ،  1421ذي 

 .26، صم.2001فبراير  13الموافق 
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ذه‌المادة‌بوسائل‌همن‌‌‌‌(أ)فقرة‌‌إثبات‌الشروط‌الواردة‌في‌ال‌‌همنشئ‌أو‌المرسل‌إليليجوز‌ل‌‌-ج‌‌.وتسلمه

‌.‌.(1)"راعاة‌القواعد‌المقررة‌بموجب‌القوانين‌ذات‌العالقةم‌‌كافة‌معالغثبات‌

‌.‌وعليه،‌تم‌تقسيم‌هذا‌المطلب‌إلى‌الفروع‌الآتية

 الفرع الأول: قابلية السجل الإلكتروني للاحتفاظ بالمعلومات الواردة فيه 

في‌‌‌‌للرجوع‌إليها‌‌‌التخزينالواردة‌فيه‌وإمكانية‌‌‌‌بمعلوماته‌أن‌يكون‌السجل‌قابلًا‌للاحتفاظ‌‌يجب‌‌

الرجوع‌‌تحقيق‌أهم‌ركيزة‌من‌ركائز‌حجية‌المستندات‌في‌الإثبات‌وهي‌صلاحية‌الدليل‌للمراجعة‌أو‌‌

ها‌حجية‌‌لالكتابة‌‌‌‌وحتى‌تكون‌،‌‌(2)‌لكتابة‌في‌المستندات‌الخطيةلستمرارية‌‌الايقابل‌شرط‌‌‌‌وهو،‌‌لها

بقاء‌الكتابة‌عليه،‌وذلك‌ليسنى‌الرجوع‌‌لستمرار‌‌الاثبات‌و‌العلى‌وسيط‌يسمح‌ب‌‌لا‌بد‌أن‌تدوّن‌إثبات‌‌

ي‌بند‌من‌‌لأمراجعة‌‌الخلاف‌يتم‌عرضه‌على‌القضاء،‌فيتم‌عند‌ذلك‌‌الإلى‌المحرر‌في‌حال‌نشوب‌‌

م‌وسيط‌إلكتروني‌‌في‌حالة‌استخدا‌الحال‌‌يختلف‌‌و‌في‌الوسائط‌الورقية،‌‌‌‌بنود‌العقد‌وهذا‌ما‌يتحقق

حساسية‌الشرائح‌‌ويعود‌ذلك‌لالمادية‌والتي‌تكون‌عقبة‌أمام‌تحقق‌هذا‌الشرط،‌‌‌‌خصائص‌البسبب‌‌

عبر‌الإنترنت،‌حيث‌تكون‌معرضة‌‌‌‌يةعملية‌التعاقد‌الفي‌‌‌‌التي‌تستخدم‌الممغنطة‌وأقراص‌التسجيل‌‌

قدرتها‌تعد‌أقل‌من‌‌،‌وهي‌بذلك‌‌(3)‌إذا‌تعرضت‌تلك‌الوسائط‌لدرجة‌حرارة‌غير‌مناسبةللتلف‌السريع‌‌

بالمعلومات‌‌ الاحتفاظ‌ على‌ الفنية‌‌‌‌مواجهةتم‌‌‌‌وقد‌طويلة،‌‌‌‌لمدد‌الأوراق‌ الصعوبات‌ م‌‌ا‌ستخد‌لاهذه‌

‌.‌(4)‌طويلة‌‌د‌درة‌على‌الاحتفاظ‌بالمعلومات‌لمد‌قم‌كثر‌الأوسائط‌ال

 
 . 2015لسنة   15من قانون المعاملات الالكترونية الأردني رقم  7المادة  (1)

(2 ) 
(. التعبير عن الإرادة عن طريق الإنترنت وإثبات التعاقد الإلكتروني، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد  2002علوان، رامي محمد )

 .124الرابع، السنة السادسة والعشرون، ديسمبر، ص

 ..50(. التعاقد عبر الإنترنت، دار الكتب القانونية، مصر، دون طبعة، ص2009بودي، حسن محمد )  (3)
  – (. خصوصية الإيجاب والقبول في التعاقد الإلكتروني  2009عبابنة، علاء الدين محمد، والدويري، خالد محمد )  (4)

،  1، العدد  1القانون والعلوم السياسية، المجلد  دراسة مقارنة بين القانون الأردني والبحريني، المجلة الأردنية في  

 . 15ربيع الثاني/ نيسان، ص
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التي‌تمثل‌‌سلطات‌التوثيق‌‌لفكرة‌‌الشرط‌قابلية‌السجل‌الإلكتروني‌للاحتفاظ‌والتخزين‌كان‌وراء‌‌و‌

بذلك‌‌‌المتصلةيقدم‌البينة‌على‌حصول‌التراسل‌من‌عدمه،‌ويبين‌الوقائع‌‌‌‌الطرف‌الثالث‌الهام‌الذي‌

متبعة‌للتحقق‌من‌أن‌السجل‌الإلكتروني‌‌تعني‌إجراءات‌‌‌‌والتي‌تقوم‌بإجراءات‌التوثيق،‌‌‌‌حيث‌التراسل،‌‌

بما‌في‌‌‌‌أن‌ينشأ‌عد‌‌لكتروني‌بالإسجل‌‌الأخطاء‌حدثت‌في‌‌من‌شخص‌معين،‌أو‌لتتبع‌تغيرات‌و‌‌‌نفذ‌

تحقق‌الغرض‌‌‌والتيأرقام‌وفك‌التشفير‌‌خدام‌وسائل‌التحليل‌للتعرف‌على‌رموز‌وكلمات‌و‌ذلك‌است

التوثيق‌‌ بشهادة‌ يسمى‌ ما‌ التوثيق‌ سلطات‌ تصدر‌ التوثيق‌ إجراءات‌ من‌ التحقق‌ وبعد‌ المطلوب،‌

( المادة‌ نص‌ حسب‌ عرفت‌ والتي‌ الالكترونية2الالكتروني‌ المعاملات‌ قانون‌ من‌ أنها‌‌(1)(‌ على‌ ‌،

معين‌استناداً‌‌‌"الشهادة‌الصادرة‌عن‌جهة‌التوثيق‌الالكتروني‌لاثبات‌نسبة‌توقيع‌الكتروني‌الى‌شخص‌

غلى‌اجراءات‌توثيق‌معتمدة".‌هذا‌ويتم‌توثيق‌العقود‌الإلكترونية‌المبرمة‌عبر‌الإنترنت‌بواسطة‌ما‌‌

بالمفتاح‌العام،‌وهو‌عبارة‌"‌الرمز‌‌ توثيق‌إلكتروني‌‌‌‌ة‌الذي‌تخصصه‌أو‌تعتمده‌جهيصطلح‌عليه‌

‌.(2)‌كتروني‌"لمستخدم‌شهادة‌التوثيق‌الالكتروني‌بهدف‌التحقق‌من‌صحة‌التوقيع‌الال

بينت‌ )‌‌‌كما‌ القانون‌(‌‌16المادة‌ نفس‌ توفير‌‌‌‌من‌ التوثيق‌في‌ شروط‌لازمة‌للاعتراف‌بحجية‌شهادة‌

تُستخدم‌فيها‌الوسائل‌‌باعتبارهما‌أدلة‌إثبات‌للمعاملات‌القانونية‌والتي‌‌‌‌ة‌قيع‌الإلكتروني‌ا‌والتو‌‌‌ات‌صلاحية‌للسند‌

موثقاً‌اذا‌تحققت‌فيه‌جميع‌الشروط‌المذكورة‌في‌‌‌‌"يعتبر‌التوثيق‌الالكتروني‌‌‌من‌خلال‌النص‌لكترونية،‌‌الإ‌

(‌من‌هذا‌القانون‌وكان‌مرتبطاً‌بشهادة‌توثيق‌إلكتروني‌صادرة‌وفقاً‌لأحكام‌هذا‌القانون‌والأنظمة‌‌15)‌‌‌لمادة‌ا‌

‌:‌‌(‌3)‌والتعليمات‌الصادرة‌بمقتضاه‌وقت‌إنشاء‌التوقيع‌الالكتروني‌عن‌أي‌الجهات‌التالية‌

  

 
 . 2015لسنة  15انظر: نص المادة الثانية من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم  (1)
 . 2015لسنة  15انظر: نص المادة الثانية من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم   (2)
 . 2015لسنة  15( من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 16لمادة )انظر: نص ا  (3)
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‌الكتروني‌مرخصة‌في‌المملكة.جهة‌توثيق‌‌.أ

 جهة‌توثيق‌الكتروني‌معتمدة.‌.ب‌

عامة‌أو‌بلدية‌يوافق‌‌‌‌أي‌جهة‌حكومية‌سواء‌كانت‌وزارة‌أو‌مؤسسة‌رسمية‌عامة‌أو‌مؤسسة‌‌.ج

 لها‌مجلس‌الوزراء‌على‌ذلك‌شريطة‌استيفاء‌متطلبات‌هيئة‌تنظيم‌قطاع‌الاتصالات.

‌وزارة‌الاتصالات‌وتكنولوجيا‌المعلومات.‌-د‌

‌.‌"البنك‌المركزي‌الأردني‌فيما‌يتعلق‌بالأعمال‌المصرفية‌أو‌المالية‌الإلكترونية‌-هـ

 لكتروني بالشكل الذي تم به الفرع الثاني: إمكانية الًحتفاظ بالسجل الإ 

بالشكل‌الذي‌تم‌به‌إنشاؤه‌أو‌إرساله‌أو‌تسلمه‌أو‌بأي‌شكل‌يسهل‌به‌إثبات‌‌‌‌هذا‌الشرطيتعلق‌‌

تسلم‌بما‌يعرف‌بسلامة‌المحتوى‌وعدم‌‌الأو‌‌‌‌رسالالإأو‌‌‌‌ءنشاالإ‌دقة‌المعلومات‌التي‌وردت‌فيه‌عند‌‌

أنه‌يقابل‌شرط‌ثبات‌الكتابة‌وعدم‌القابلية‌للتعديل‌إلا‌بإتلاف‌‌‌‌هنا،‌والملاحظ‌‌(1)‌حصول‌التغيير‌فيه

بحجية‌السند‌الورقي‌في‌الإثبات،‌فللقاضي‌عند‌ذلك‌أن‌يتدخل‌‌‌‌بما‌تعلقالمحرر‌أو‌ترك‌أثر‌مادي‌‌

،‌إذ‌إن‌قيمة‌المحرر‌الكتابي‌أو‌السند‌الورقي‌تقدر‌(2)‌في‌تقدير‌ما‌يترتب‌على‌ذلك‌من‌آثار‌قانونية

أو‌بقدر‌ما‌أدخل‌عليه‌من‌تعديلات‌والذي‌لا‌يكاد‌يشكل‌أي‌صعوبة‌في‌كشفه‌بالنسبة‌‌‌‌بسلامة‌محتواه‌

لهذه‌‌ المادي‌ بالتركيب‌ كيميائياً‌ يتصل‌ ما‌ وهذا‌ الورق،‌ على‌ المنتشرة‌ بالأحبار‌ المدونة‌ للمحررات‌

الأوراق،‌بحيث‌لا‌يمكن‌فصلها‌إلا‌بإتلاف‌الأوراق‌أو‌إحداث‌تغييرات‌مادية‌يسهل‌التعرف‌عليها‌‌

‌المقارنة‌أو‌بالرجوع‌إلى‌الخبرة‌الفنية.‌ب

 
الجنبيهي، منير محمد والجنبيهي، ممدوح محمد )دون سنة نشر(، الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني، دار الفكر    (1)

طبعة، ص دون  الإسكندرية،  )140-139الجامعي،  الرحيم  عبد  محمود  والشريفات،  الت2009،  في  (.  راضي 

 .143-142دراسة مقارنة، دار الثـقافة، عمّان، ص –تكوين العقد عبر الإنترنت 
 .178(، التحكيم بواسطة الإنترنت، دار الثقافة، عمان، الطبعة الأولى، ص 2006أبو الهيجاء، محمد )  (2)
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ذلك‌أن‌الافتقار‌‌،‌‌للقدرةممغنطة‌تفتقر‌‌الشرائط‌‌القراص‌و‌الأوالكتابة‌على‌الوسائط‌الإلكترونية‌من‌‌

تفوقها‌على‌الأوراق‌من‌ناحية‌الاستخدام‌العملي،‌حيث‌يمكن‌لكل‌طرف‌من‌أطراف‌‌لسبب‌‌الهو‌‌

يمكن‌ملاحظته‌‌الذي‌‌مادي‌‌الثر‌‌الأ‌‌لهدون‌أن‌يكون‌‌‌‌يقتنس‌المضمون‌المحرر‌وإعادة‌‌لتعديل‌‌الالمعاملة‌‌

في‌‌‌‌ة‌الكتابي‌‌ات‌بوظيفة‌المحرر‌‌‌لشرط‌هام‌يتصلافتقار‌المحرر‌الإلكتروني‌‌‌‌وعليه‌يترتب‌أو‌اكتشافه،‌‌

لكتروني‌‌الإحاسب‌‌للبرامج‌‌الاستخدام‌‌بالتطور‌التكنولوجي‌المعلوماتي‌على‌المشكلة‌‌‌‌وقد‌تغلب‌الإثبات،‌‌

،‌كما‌‌(1)أو‌المحو،‌‌لا‌تقبل‌التعديلصورة‌ثابتة‌‌لالنص‌الذي‌يمكن‌التعديل‌فيه‌‌‌‌تسمح‌بتحويلالذي‌‌

لا‌‌التي‌‌لكترونية‌‌الإصناديق‌‌التحفظ‌المحررات‌الإلكترونية‌من‌خلال‌حفظها‌في‌‌‌‌طرق‌وأنه‌تم‌ابتكار‌‌

معتمدة‌من‌قبل‌الدولة،‌بحيث‌تؤدي‌أي‌محاولة‌الجهات‌‌اليمكن‌فتحها‌إلا‌بمفتاح‌خاص‌تقوم‌عليه‌‌

‌.(2)‌تلاف‌فحواها‌تماماً‌لإ‌لوثيقة‌الإلكترونية‌‌لعديل‌تلل

 المستلم أو المُنشئالسجل الإلكتروني على  أن تدل معلومات واردة فيالفرع الثالث:  

وقت‌التاريخ‌و‌الفي‌السجل‌الإلكتروني‌على‌من‌ينشئه‌أو‌يتسلمه‌و‌‌‌التي‌ترد‌لمعلومات‌‌لدلالة‌‌التعدّ‌‌

الداخلي‌‌‌ةترونيالإلك‌‌ت‌السجلا‌‌‌خلالمسألة‌أخرى‌تتصل‌أيضاً‌بالنظام‌التقني،‌وذلك‌‌‌‌تسلمالنشائه،‌و‌لإ

‌‌للاحتجاج‌أن‌يكون‌المحرر‌الورقي‌مقروءاً‌‌‌‌ويقابل‌المصدرة،‌‌‌‌عد‌قوا‌البرمجي‌و‌المتوافر‌في‌جذر‌نظام‌

معروفة‌الرموز‌‌الحروف‌أو‌‌ال،‌فيجب‌هنا‌أن‌يكون‌المحرر‌مدوناً‌ب(3)‌بمضمونه‌في‌مواجهة‌الآخرين

أنشأه‌ومن‌تسلمه،‌‌الو‌ المحرر‌على‌من‌ يدل‌ به‌عليه،‌كذلك‌يجب‌أن‌ يراد‌أن‌يحتج‌ مفهومة‌لمن‌

 
ات التعاقد الإلكتروني، دار  (. التعبير عن الإرادة عن طريق الإنترنت وإثب2010حجازي، مندي عبد الله محمود )   (1)

 . 54الفكر الجامعي، الإسكندرية، ص
 . 19(. المسؤولية الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، دون طبعة، ص2003منصور، محمد حسين )  (2)
 . 54(. التوقيع الإلكتروني، دار المطبوعات، الإسكندرية، ص2008يوسف، أمير فرج )  (3)
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مستخدمة‌بلغة‌الآلة‌التي‌لا‌يفهمها‌‌على‌وسائط‌‌‌‌تدون‌‌‌اإلى‌المحررات‌الإلكترونية‌نجد‌أنه‌‌وبالرجوع

‌.(1)‌الإنسان‌بشكل‌مباشر

أ‌ الباحثة‌ السابعة‌‌ن‌‌وترى‌ المادة‌ نص‌ خلال‌ من‌ )الملاحظ‌ المعاملات‌‌‌(2فقرة‌ قانون‌ من‌

المعلومات‌‌‌‌الالكترونية‌‌ إلى‌ العودة‌ من‌ تمكن‌ بطريقة‌ حفظه‌ الالكتروني‌ المحرر‌ شروط‌ من‌ أن‌

‌.‌التحقق‌من‌المنشئ‌أو‌المستلمواستخدامها‌في‌أي‌وقتٍ‌من‌الأوقات‌بما‌يُمكن‌من‌

 :المطلب الثاني 
 المحررات  أنواع

‌هناك‌نوعان‌من‌المحررات‌محررات‌رسمية‌ومحررات‌عرفية.

 رسمية الفرع الأول: محررات 

‌‌‌المقصود‌بالمحرر‌الرسمي،‌فيكون‌قد‌أحال‌بشأن‌تعريفها‌إلى‌‌‌الاردني‌‌لم‌يبين‌قانون‌العقوبات‌

‌‌‌(‌منه‌على‌ما‌يلي:1/6الذي‌نص‌في‌المادة‌)‌1952(‌لسنة‌30قانون‌البيئات‌الأردني‌رقم‌)

تنظيمها‌‌السندات‌التي‌ينظمها‌الموظفون‌الذين‌من‌اختصاصهم‌‌وهي‌‌ ,السندات‌الرسمية‌:‌‌.1

ويعمل‌بها‌دون‌أن‌يكلف‌مبرزها‌إثبات‌ما‌نص‌عليه‌فيها‌‌‌‌طبقاً‌للأوضاع‌القانونية‌ويحكم

ب تزويرها.‌ يثبت‌ لم‌ ما‌ من‌‌ا‌بها‌ الذين‌ الموظفون‌ ويصدقها‌ ينظمها‌أصحابها‌ التي‌ لسندات‌

‌.‌للقانون‌‌اختصاصهم‌تصديقها‌طبقاً‌

 
(. التنظيم القانوني للتعاقد عبر شبكة الإنترنت، دار الكتب القانونية، مصر،  2011العجارمة، مصطفى موسى )    (1)

 .158، ص1ط
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‌وعليه،‌ولكي‌نكون‌امام‌محرر‌رسمي‌لابد‌من‌توافر‌الآتي:‌

الرسمي‌عن‌الدولة‌أو‌إحدى‌مؤسساتها‌أو‌دوائرها‌العامة.‌أي‌أن‌لا‌تكون‌‌‌‌ور‌المحررصد‌ -1

 صادرة‌هذه‌المحررات‌من‌أشخاص‌عاديين‌او‌اشخاص‌معنوية‌كالشركات‌او‌الجمعيات.

ضرورة‌تدوين‌المحرر‌الرسمي‌من‌قبل‌موظف‌عام.‌إلا‌أن‌ذلك‌لا‌يعني‌ان‌جريمة‌التزوير‌‌ -2

المحررات‌التي‌يحررها‌الموظفون‌المختصون،‌حيث‌انها‌تشمل‌ي‌محرر‌رسمي‌تقتصر‌على‌‌

ايضاً‌ما‌ينسب‌زوراً‌من‌محررات‌إلى‌موظف‌عام‌مختص‌ويعطي‌شكل‌المحررات‌الرسمية‌‌

 .(1)‌الصادرة‌عنه

 الفرع الثاني: المحررات العرفية 

صفة‌‌تمه‌أو‌بصمة‌إصبعه‌وليس‌له‌‌ل‌على‌توقيع‌من‌صدر‌عنه‌أو‌على‌خ‌هو‌محرر‌مكتوب‌يشتم‌

(‌من‌قانون‌البينات‌الأردني،‌ويسمى‌السند‌العادي‌لدى‌‌10السند‌الرسمي،‌وهذا‌ما‌ورد‌النص‌عليه‌بالمادة‌)‌

(‌من‌قانون‌الإثبات،‌كل‌ورقة‌‌13المشرّع‌الكويتي‌بالورقة‌العرفية،‌وتعدّ‌الورقة‌عرفية‌حسب‌نص‌المادة‌)‌

و‌إمضاء‌أو‌ختم‌أو‌بصمة.‌وبذلك‌‌صادرة‌ممن‌وقعها‌ما‌لم‌ينكر‌صراحة‌ما‌هو‌منسوب‌إليه‌من‌خط‌أ‌

يكون‌هذا‌السند‌صادراً‌عن‌الأشخاص‌ولا‌يتدخل‌الموظف‌الرسمي‌في‌صنعه،‌ولهذه‌السندات‌قوة‌في‌‌

‌.‌(‌2)‌الإثبات‌وتكون‌دليلًا‌كاملًا‌في‌مواجهة‌من‌وقعها‌أو‌ختمها‌بخاتمة‌أو‌ببصمة‌إصبعه‌

 
‌‌‌.249ص،‌‌(.‌‌جرائم‌التزييف‌والتزوير،‌الإسكندرية،‌دار‌المطبوعات‌الجامعية1993هليل،‌فرج‌علواني‌)‌ (1)
أردني‌رقم‌‌‌‌(2) تمييز‌حقوق‌ "من‌‌‌21‌/7‌/2002تاريخ‌‌‌‌1642/2002انظر:‌ فيه:‌ )منشورات‌مركز‌عدالة(،‌وورد‌

الواجب‌على‌من‌احتج‌عليه‌بسند‌عادي،‌أن‌ينكر‌صراحة‌ما‌هو‌منسوب‌إليه‌من‌خط‌أو‌توقيع‌أو‌خاتم‌أو‌‌
( المادة‌ سنداً‌لأحكام‌ عليه‌ فهو‌حجة‌ وإلا‌ إصبع‌ رقم‌11بصمة‌ كويتي‌ حقوق‌ وتمييز‌ البينات".‌ قانون‌ من‌ ‌)

وورد‌فيه:‌"إذا‌لم‌ينكر‌المدعى‌عليه‌لا‌صراحة‌ولا‌ضمناً‌توقيعه‌على‌ورقة‌‌‌‌9/3‌/2003تاريخ‌‌‌‌247‌/2003
التعهد‌والإقرار‌الذي‌جرى‌إبراز‌الأصل‌فيما‌بعد‌أثناء‌المحاكمة،‌فإن‌هذه‌الورقة‌تكون‌حجة‌على‌المدعى‌عليه‌‌

م‌المميز‌إذا‌استند‌في‌إلزام‌المدعى‌‌(‌من‌المرافعات‌المدنية،‌ويكون‌الحك88بما‌فيها‌ولا‌محل‌لأعمال‌المادة‌)
عليه‌بالمبلغ‌المدعى‌به‌إلى‌هذا‌الإقرار‌واقعاً‌في‌محله".‌مجلة‌القضاء‌والتشريع،‌وزارة‌العدل،‌الكويت،‌العدد‌‌

‌.‌34،‌ص2004الخامس،‌
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الموظف‌الرسمي‌لم‌يتدخل‌في‌تحريره‌بحكم‌‌والسند‌العادي‌ليس‌له‌صفة‌السند‌الرسمي‌على‌أساس‌أن‌‌

،‌إذ‌لا‌يشترط‌في‌صحة‌السند‌العادي‌غير‌شرط‌واحد‌هو‌التوقيع‌عليه‌ممن‌التزم‌بمضمونه،‌‌(‌1)‌وظيفته‌

فإذا‌كان‌عقداً‌وجب‌أن‌يوقعه‌الطرفان،‌وإن‌كان‌إقراراً‌بدين‌فيكتفي‌بتوقيع‌الطرف‌الملتزم،‌أي‌المقر‌بما‌‌

دات‌عادية‌غير‌موقعة،‌ومع‌ذلك‌تلزم‌أشخاصاً‌بمضمونها‌دون‌أن‌يكون‌‌تضمنه‌مع‌ملاحظة‌أن‌هناك‌سن‌

لهم‌توقيع‌عليها،‌وحتى‌تعدّ‌هذه‌السندات‌ذات‌حجية‌لا‌بد‌من‌شروط‌لها،‌ونناقش‌شروط‌السندات‌العادية‌‌

المعدة‌مقدماً‌للإثبات‌وحجيتها‌من‌خلال‌هذا‌الفصل،‌وذلك‌في‌مبحثين؛‌نتناول‌في‌المبحث‌الأول‌شروط‌‌

‌هذه‌السندات،‌ونتناول‌في‌المبحث‌الثاني‌حجيتها‌في‌الإثبات.‌‌‌إنشاء‌

أمام‌محرر‌عرفي‌في‌حال‌تخلف‌مما‌سبق،‌انه‌من‌خلال‌الشرط‌السابق،‌نكون‌‌وترى‌الباحثة‌‌

وإنما‌يتمثل‌في‌اقتصار‌‌‌‌نهالسند‌الرسمي‌لا‌يتمثل‌في‌بطلا‌‌‌،‌فجزاء‌تخلف‌الشروط‌فيهذا‌الشرط

نها‌رسمية‌أو‌لا،‌كما‌‌مع‌ذلك‌نجد‌اختلافاً‌حول‌تكييف‌ورقة‌ما‌بأ‌أننا‌‌إلا‌‌‌‌.‌‌2عادي‌فقط‌كسند‌‌حجيته‌‌

لا‌‌ورقة‌اليانصيب‌محرر‌رسمي‌أم‌‌‌ففي‌الأول‌هل‌تعد‌‌‌‌تزوير‌ورقة‌اليانصيب‌والشيكات،‌‌في‌حالات‌

 تخرج‌عن‌كونها‌ورقة‌عادية‌أو‌عرفية؟‌‌

ة‌رسمية،‌كما‌أن‌الجهة‌‌وبالعودة‌لنصوص‌القانون‌لم‌نجد‌أي‌نص‌يعتبر‌أن‌ورقة‌اليانصيب‌ورق

الصادرة‌عنها‌هذه‌الورقة‌هي‌جهة‌غير‌رسمية،‌‌فهي‌تصدر‌عن‌اتحاد‌الجمعيات‌الخيرية،‌فهي‌‌

‌.(3)‌تصدر‌عن‌اشخاص‌القطاع‌الخاص،‌بالتالي‌فإن‌التزوير‌فيها‌يعد‌تزويراً‌جنحوياً‌في‌محرر‌عرفي

 
.‌ويقول:‌"لا‌مانع‌أن‌يحرر‌موظف‌بصفته‌الشخصية‌كأي‌شخص‌يطلب‌‌261نشأت،‌أحمد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌(1)

‌يره".‌ويقول:‌"لا‌يشترط‌لصحة‌العقد‌العرفي‌إلا‌شرط‌واحد‌وهو‌توقيعه".إليه‌تحر‌
‌18(.‌‌الاسناد‌الرسمية‌والعادية،‌عمان،‌دار‌زيد‌الكيلاني،‌ص2004الكيلاني،‌مجد‌زيد‌)( 2)
(3)  ‌( الحبيب‌حسين‌ منية‌ ‌، ماجستير،‌‌1995بوزيد‌ مقارنة،‌رسالة‌ دراسة‌ الرسمية~،‌ المحررات‌ في‌ التزوير‌ عمان،‌‌(.‌ الأردنية،‌ الجامعة‌

‌,132ص



33 

كانت‌محررات‌رسمية‌باعتبارها‌‌أما‌الشيكات‌فالاجتهاد‌القضائي‌يختلف‌حول‌تكييفها‌فيما‌إذا‌‌

"..ا بأنه:‌ التمييز‌ في‌محكمة‌ الوصف.‌حيث‌جاء‌ فيها‌جنائي‌ فالتزوير‌ مالية‌ الا‌سندات‌ لشيكات‌

للمستفيد‌الأول‌منها‌وايداعها‌بحساب‌اخر‌غير‌حساب‌المستفيد‌الأول‌الخاص،‌هو‌تصرف‌صحيح‌‌

موجب‌وكالة‌عامة‌أبرزها‌‌رك‌كان‌بأن‌إيداع‌هذه‌الشيكات‌بالحساب‌المشت‌‌اعتباروموافق‌للقانون‌على‌‌

المادة‌‌.....‌‌المدعو في‌ الوارد‌ القانوني‌ تعريفه‌ الشيك‌ ان‌ عن‌ عمان‌ حقوق‌ بداية‌ محكمة‌ ذهلت‌

/ج(‌للمستأنف‌ضدها‌من‌قانون‌التجارة،‌والذي‌جاء‌فيها‌ما‌يلي:‌)الشيك‌وهو‌محرر‌مكتوب‌123)

الساحب‌الى‌شخص‌آخر‌يكون‌‌وفق‌شرائط‌مذكورة‌في‌القانون‌ويتضمن‌امرا‌صادرا‌من‌شخص‌هو‌‌

‌.(1)‌"وهو‌المستفيد‌‌-معرفاً‌وهو‌المسحوب‌عليه‌بان‌يدفع‌لشخص‌ثالث‌او‌لأمره‌او‌لحامل‌الشيك‌‌

 

 
‌منشورات‌قسطاس.‌13-11-2023محكمة‌استئناف‌عمان‌تاريخ،‌‌2023لسنة‌‌10079الحكم‌رقم‌ (1)
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 :الثالثالفصل 
 ماهية جريمة استعمال المحرر المزور

ظهرت‌الجريمة‌ومنها‌جريمة‌التزوير‌في‌المحررات‌التي‌تعد‌جريمة‌خطيرة‌تخل‌بالثقة‌التي‌‌

يجب‌أن‌تتوفر‌في‌المحررات‌العرفية‌والرسمية،‌وتظهر‌هذه‌الخطورة‌بسبب‌ازدياد‌دور‌الكتابة‌كإحدى‌‌

ررات‌بشكل‌تلك‌المح‌‌يمكن‌أن‌تتأتى‌الثقة‌الا‌اذا‌عبرت‌وسائل‌الاثبات‌بالنسبة‌للدولة‌والافراد‌ولا‌‌

صادق‌عن‌الحقيقة‌والا‌ترتب‌على‌عدم‌وجود‌هذه‌الثقة‌أن‌يرفضها‌الناس‌كما‌قد‌يؤدي‌ذلك‌الى‌

زعزعة‌استقرار‌المعاملات‌وعرقلة‌نشاطات‌الدولة‌وضياع‌الحقوق‌مما‌دفع‌المشرع‌الى‌اعتبار‌ذلك‌‌

خلال‌تقرير‌‌جناية‌ووضع‌نصوص‌المواد‌التي‌تكفل‌حماية‌للمحررات‌وبما‌يؤدي‌لضمان‌الثقة‌من‌‌

لذلك‌فقد‌نظم‌المشرع‌المصري‌تجريم‌استعمال‌العقوبات‌التي‌تتعلق‌بالتزوير‌بكافة‌صوره‌واشكاله.‌‌

لسنة‌‌‌‌95المحررات‌المزورة‌ضمن‌نصوص‌قانونية‌واضحة‌في‌قانون‌العقوبات‌المصري‌المعدل‌رقم‌‌

ورة‌في‌قانون‌‌.‌،‌وانتهج‌المشرع‌الأردني‌نهج‌المصري‌في‌تجريم‌استعمال‌المحررات‌المز‌2003

‌.2022وتعديلاته‌لسنة‌‌‌1960لسنة‌‌16العقوبات‌الأردني‌رقم‌

‌وللوقوف‌على‌طبيعة‌جريمة‌استعمال‌المحرر‌المزور‌تم‌تقسيم‌هذا‌الفصل‌إلى‌مبحثين‌وكالآتي:

 وأحكامها العامة  المبحث الًول: أركان جريمة استعمال المحرر المزور

 وأحكامها الخاصة  القانونية لجريمة استعمال المحرر المزورالمبحث الثاني: الطبيعة 
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 :الأولالمبحث 
 وأحكامها العامة  أركان جريمة استعمال المحرر المزور

تعد‌جريمة‌استعمال‌المحررات‌المزورة‌من‌الجرائم‌المستقلة‌عن‌التزوير،‌حيث‌أن‌هذه‌الجريمة‌

التزوير‌فلا‌تقع‌الا‌بطرق‌مادية‌أو‌طرق‌معنوية،‌وهي‌‌تقع‌بأي‌طريقة‌من‌طرق‌التعامل،‌أما‌جريمة‌‌

تعد‌من‌الجرائم‌المستمرة‌التي‌تتجدد‌بتجدد‌استعمال‌تلك‌المحررات‌للوصول‌الى‌حق‌ثابت‌شرعاً‌‌

فهي‌تعد‌غاية‌خاصة‌لتحقيق‌منفعة‌خاصة،‌كما‌أن‌القصد‌الجرمي‌‌في‌هذه‌الجريمة‌ينعدم‌بإنعدام‌‌

ردني‌مثل‌التشريعات‌المقارنة‌أهمية‌لإيقاع‌عقوبات‌رادعة‌‌القصد‌الجرمي‌لذلك‌اعطى‌المشرع‌الأ

على‌كل‌من‌تسول‌له‌نفسه‌القيام‌بتزوير‌المستندات‌والأوراق‌الرسمية‌أو‌العرفية‌من‌خلال‌ايراد‌

نص‌قانوني‌يعرف‌من‌خلاله‌التزوير‌الجنائي‌في‌قانون‌العقوبات،‌كما‌قام‌المشرع‌الأردني‌بتنظيم‌‌

(‌من‌قانون‌العقوبات‌‌272-‌260ق‌بتزوير‌المحررات‌في‌نصوص‌المواد‌)أحكام‌الجريمة‌التي‌تتعل

‌وتعديلاته‌تحت‌عنوان‌الجرائم‌المخلة‌بالثقة‌العامة.‌‌1960(‌لسنة‌‌16الأردني‌رقم‌)

كما‌تعد‌جريمة‌التزوير‌واستعمال‌المحررات‌المزورة‌من‌الجرائم‌شديدة‌الخطورة‌ذلك‌لأنها‌تضر‌‌

ولأن‌فيها‌إهدار‌لثقة‌الجمهور‌وانتهاك‌لاستقرار‌الافراد‌واستقرار‌‌بمصلحة‌الافراد‌وبمصلحة‌المجتمع‌‌

الحياة‌القانونية‌في‌المجتمع‌كما‌أن‌في‌ذلك‌اعتداء‌على‌الثقة‌العامة‌في‌المحررات‌حيث‌يتم‌قلب‌‌

الحقائق‌من‌أجل‌الوصول‌للغابات‌المرجوة‌بشكل‌غير‌مشروع‌وهو‌في‌الحقيقة‌الباس‌للحقيقة‌بثوب‌

الى‌تغيير‌تلك‌الحقيقة‌كما‌يؤدي‌الى‌ضياع‌الحقوق‌وارباك‌الدولة‌وازدياد‌الظلم‌الباطل‌مما‌يؤدي‌‌

‌والفساد‌في‌المجتمع.

جريمة‌استعمال‌المحررات‌المزورة‌كغيرها‌من‌الجرائم،‌فإن‌لها‌أركان‌شرعية‌ومادية‌ومعنوية،‌‌ولكون‌

‌المبحث‌إلى‌المطلبين‌الآتيين:‌كما‌أن‌لها‌أحكام‌عامة‌ولتحديد‌هذه‌الأركان‌والأحكام‌تم‌تقسيم‌هذا‌‌

 المطلب الأول: أركان جريمة استعمال المحرر المزور 

 المطلب الثاني: الأحكام العامة لجريمة استعمال المحرر المزور
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 :المطلب الأول
 أركان جريمة استعمال المحرر المزور

وبة‌مرتكب‌‌على:‌"يعاقب‌بعق‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌التي‌نصت‌‌‌‌261من‌استطلاع‌المادة‌‌

التزوير‌نفسها‌من‌استعمل‌المزور‌وهو‌عالم‌بأمره‌إلا‌إذا‌نص‌القانون‌على‌عقوبة‌خاصة".‌يتضح‌‌

أن‌لجريمة‌استعمال‌المحرر‌المزور‌ثلاثة‌أركان‌هي:‌الركن‌المفترض‌وهو‌ان‌يكون‌المحرر‌المستعمل‌

قصد‌الجنائي،‌وقوام‌هذا‌مزوراً،‌والركن‌المادي،‌أي‌فعل‌الاستعمال،‌والركن‌المعنوي،‌ويتمثل‌في‌ال

‌القصد‌هو‌علم‌الجاني‌بتزوير‌ذلك‌المحرر‌المستعمل‌واتجاه‌الإرادة‌لاستعماله.‌

ل‌تزوير‌أو‌استعمال‌يقع‌‌ك‌منه‌على‌أنه:‌"‌214أما‌قانون‌العقوبات‌المصري‌فقد‌نصت‌المادة‌

النقابات‌المنشأة‌طبقًا‌للوضاع‌‌أو‌‌‌‌حدى‌الشركات‌المساهمة‌أو‌إحدى‌الجمعيات‌التعاونيةلإفى‌محرر‌‌

ذات‌نفع‌عام‌تكون‌عقوبته‌السجن‌‌‌‌المقررة‌قانونًا‌أو‌إحدى‌المؤسسات‌أو‌الجمعيات‌المعتبرة‌قانوناً‌

إذا‌وقع‌التزوير‌‌‌‌نوات‌تزيد‌على‌عشر‌س‌‌عقوبة‌السجن‌مدة‌لاوتكون‌‌‌‌نوات‌‌تزيد‌على‌خمس‌س‌‌مدة‌لا

مؤسسة‌أو‌منظمة‌‌‌‌ي‌المنصوص‌عليها‌أو‌لأأو‌الجمعيات‌‌الشركات‌‌لإحدى‌‌‌‌فى‌محرر‌‌الاستعمالأو‌‌

 .‌(1)".صفة‌كانت.‌ايما‌لها‌ي‌الهيئات‌العامة‌نصيب‌فلإحدى‌للدولة‌أو‌‌أو‌منشأة‌أخرى‌إذا‌كان

ويتضح‌مما‌سبق،‌أن‌المشرع‌الأردني‌خصص‌نصاً‌واحداً‌للعقاب‌على‌من‌يستعمل‌محرراً‌

مزوراً‌ولم‌يفرق‌بين‌أنواع‌المحررات‌المزورة،‌فالعقوبة‌واحدة‌سواء‌‌أكان‌المحرر‌المزور‌رسمياً‌أو‌

لمادة‌عرفياً‌أو‌إلكترونياً،‌بخلاف‌المشرع‌المصري‌الذي‌‌فرق‌بين‌المحررات‌المزورة،‌حيث‌نص‌في‌ا

إذا‌كان‌المحرر‌المزور‌رسمياً‌في‌حين‌تكون‌العقوبة‌جنحية‌إذا‌كان‌‌‌‌العقوبة‌جنائيةاعلى‌أن‌‌‌‌214

‌.‌‌215المحرر‌المزور‌عرفياً‌سنداً‌لنص‌المادة‌

 
‌المعدل.‌1937لسنة‌‌58مكرر‌من‌قانون‌العقوبات‌المصري‌رقم‌‌214المادة‌  (1)
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أما‌الآراء‌الفقهية‌حول‌أركان‌هذه‌الجريمة،‌فقد‌استقر‌على‌أن‌الاستعمال‌المقصود‌في‌المادة‌‌

هو‌استخدام‌المحرر‌المزور‌فيما‌أعد‌له‌وذلك‌بإظهاره‌أو‌بالاستناد‌‌‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌‌261

بأنه‌لا‌يشترط‌‌‌‌يقول‌‌(2)‌.‌إلا‌أن‌هناك‌رأياً‌فقهياً‌آخر‌‌(1)‌إليه‌للحصول‌على‌ميزة‌أو‌ربح‌أو‌اثبات‌حق

ان‌يحتج‌بالمحرر‌لتحقيق‌الغرض‌الذي‌من‌أجله‌زوره،‌فقد‌يتم‌استخدامه‌من‌أجل‌تحقيق‌غـرض‌لم‌‌

ماً‌في‌ذهنه‌وقت‌التزوير‌سواء‌تمثل‌هذا‌الغرض‌بجلب‌منفعة‌أو‌إلحاق‌ضرر‌بالغير.‌لكن‌‌يكن‌‌قائ

الفقه في‌ الراجح‌ فعل‌‌(3)‌الرأي‌ هي‌ محددة‌ عناصر‌ توافر‌ يتطلب‌ المزور‌ المحرر‌ استعمال‌ أن‌ ‌،

‌بالإضافة‌للقصد‌الجنائي.‌‌‌‌وان‌يكون‌المحرر‌المستعمل‌مزوراً‌الاستعمال،‌والإبراز‌والاحتجاج‌بالمحرر‌‌

من‌قانون‌العقوبات‌وهو‌ان‌يكون‌استخدام‌‌‌‌261ما‌قصده‌المشرع‌الأردني‌في‌المادة‌‌وتتفق‌الباحثة‌مع‌‌

ور‌لتحقيق‌الغرض‌الذي‌تم‌تزويره‌من‌أجله‌وهو‌اظهاره‌او‌بالاستناد‌اليه‌للحصول‌على‌ميزة‌‌المحرر‌المز‌

لابد‌من‌بيان‌‌وقبل‌الشروع‌في‌تحديد‌أركان‌جريمة‌استعمال‌المحررات‌المزورة‌‌او‌ربح‌او‌اثبات‌حق.‌

‌اتها:‌النتائج‌المترتبة‌على‌التمييز‌بين‌جريمة‌واستعمال‌المحررات‌المزورة‌وجريمة‌التزوير‌ذ‌

ان‌مجرد‌التزوير‌وحده‌يؤدي‌إلى‌مساءلة‌الجاني‌عن‌الجريمة‌‌ولو‌لم‌يستعمل‌المحرر‌‌‌‌ولًا:أ

‌المزور.

ويستحق‌‌‌‌ثانياا: لجرميتين‌ يعد‌مرتكباً‌ فإنه‌ واحد‌ والاستعمال‌شخص‌ ‌ التزوير‌ ‌ ارتكب‌ اذا‌ انه‌

التجزئة،‌فإنه‌‌‌‌العقوبة‌عليهما.‌واذا‌وقع‌الفعلان‌لغرض‌واحد‌وكانا‌مرتبطين‌ارتباطاً‌لا‌يقبل

في‌هذه‌الحالة‌يتعين‌الحكم‌عليه‌بأشد‌العقوبتين،‌إلا‌إذا‌كان‌الاستعمال‌المحرر‌في‌وجه‌‌

معين‌هو‌الملحوظ‌عند‌ارتكاب‌التزوير.‌أما‌إذا‌ارتكب‌التزوير‌بغرض‌استعمال‌المزور‌فلي‌

 
‌.‌219لقاهرة‌مكتبة‌النهضة‌المصرية،‌ص(‌‌التزييف‌والتزوير‌دراسة‌تحليلية‌انتقادية‌،‌ا1994صدقي،‌عبد‌الرحمن‌)‌( 1)
 .312و‌‌311(،.شرح‌قانون‌العقوبات‌اللبناني،‌القسم‌العام،‌بيروت،‌دار‌النهضة‌العربية،‌ص1984)حسني،‌محمود‌نجيب‌‌  (2)
‌.‌79ص(.‌التزوير‌والتزييف‌في‌ضوء‌الفقه‌والقضاء،‌القاهرة،‌المركز‌القومي‌للإصدارت‌القومية،‌2006الطباخ،‌شريف‌)( 3)
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قوبة‌‌جهة‌معينة‌ثم‌استعمله‌الجاني‌في‌وجهة‌أخرى،‌فلا‌مناص‌في‌هذه‌الحالة‌من‌تعدد‌الع

‌.‌1بالنظر‌إلى‌تعدد‌المادي‌بين‌الجريمتين‌

لا‌يتوقف‌العقاب‌على‌جريمة‌الاستعمال‌على‌إدانة‌الجاني‌في‌جريمة‌التزوير،‌فلا‌أهمية‌‌ثالثاا:

لكون‌الدعوى‌الجنائية‌عن‌جريمة‌التزوير‌قد‌صدر‌فيها‌أمر‌بعدم‌وجود‌وجه‌لإقامة‌الدعوى‌‌

أو‌أن‌يكون‌مرتكب‌التزوير‌مجهولًا‌أو‌توفي‌أو‌قُضي‌ببراءته‌أو‌انقضت‌الدعوى‌الجنائية‌‌

‌.2بمضي‌المدة‌عن‌التزوير

لا‌يشترط‌فيمن‌يستعمل‌المحرر‌المزور‌أن‌يكون‌قد‌أسهم‌في‌تزويره‌فيستوي‌أن‌يكون‌‌‌‌رابعاا:

‌مساهماً‌في‌التزوير‌اولًا.‌

يعاقب‌بالأشغال‌المؤقتة‌مدة‌لا‌تتجاوز‌عشر‌‌من‌قانون‌العقوبات‌على:‌"‌‌256لمادة‌‌كما‌نصت‌ا

واردات‌أو‌طوابع‌البريد‌المختصة‌بالدولة‌أو‌‌قلد‌أو‌زور‌أية‌دمغة‌أو‌طوابع‌ال‌‌-‌‌‌1سنوات‌كل‌من:

صنع‌أو‌أحرز‌عن‌علم‌منه‌قالبا‌أو‌أداة‌يمكن‌استعمالها‌لطبع‌‌‌‌-‌‌2أية‌طوابع‌أقرت‌الدولة‌استعمالها.

‌‌.(3)."الدمغة‌أو‌الطوابع

وبالتالي،‌فإن‌لجريمة‌استعمال‌المحرر‌المزور‌أركان‌ثلاثة‌لابد‌من‌تسليط‌الضوء‌عليها‌في‌هذا‌‌

‌المطلب‌من‌خلال‌الفروع‌الآتية:‌

 الفرع الأول: الركن المفترض )المحرر المزور(.

 الفرع الثاني: الركن المادي 

 الفرع الثالث: الركن المعنوي 

 
 ؟ 221صدقي، عبد الرحمن، التزييف والتزوير دراسة تحليلية انتقادية ، مرجع سابق، ص 1
 .210(. شرح قانون العقوبات، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، عمان، دار الثقافة، ص2008السعيد، كامل ) 2

‌.‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني.‌219المادة‌( 3)
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 الفرع الأول: الركن المفترض

يتمثل‌اول‌ركن‌لجريمة‌استعمال‌المحرر‌المزور‌في‌الركن‌المفترض،‌وهو‌ان‌يكون‌ذلك‌المحرر‌‌

ي‌هذا‌المحرر‌أن‌يكون‌قد‌استوفى‌مظهره‌القانوني‌الذي‌يتعين‌توافره‌للعقاب‌على‌تزويره،‌‌مزوراً،‌ويتعين‌ف‌

ويشتــرط‌في‌وقوع‌الاستعمال‌على‌محرر‌مــزور‌بأسلوب‌من‌الأساليب‌المحددة‌قانوناً،‌أي‌في‌حال‌كانت‌‌

ر‌عناصر‌لازمة‌‌الجريمــة‌عبارة‌عن‌جناية‌استعمال‌محرر‌رسمــي‌مزور،‌لا‌بد‌أن‌يتحقـق‌في‌هذا‌المحر‌

من‌أجل‌اعتبارها‌ورقة‌رسمية.‌فيكفي‌من‌أجل‌اعتباره‌مزوراً‌أن‌يكون‌المحرر‌محلًا‌لواقعة‌التزوير،‌فتوافر‌‌

الركن‌المادي‌لجريمة‌التزوير‌لكي‌يكون‌استعمال‌المحرر‌الذي‌كـان‌مـحلًا‌لها‌مجرمــاً،‌فبداية‌يجب‌أن‌‌

أساليب‌التزوير‌المادي‌أو‌المعنوي‌والمحددة‌قانوناً،‌وأن‌‌‌‌يكون‌المحرر‌المستعمل‌قد‌تم‌تغيير‌حقيقته‌بإحدى‌

يؤدي‌هذا‌التغييـر‌إلى‌إحداث‌ضرر.‌فلو‌كان‌تغيير‌الحقيقة‌في‌المحرر‌لا‌يقوم‌به‌الركــن‌المادي‌للتزوير،‌‌

فاستعمالها‌بهذه‌الحال‌لا‌يعتبر‌جريمة،‌فانتفاء‌أي‌عنصر‌من‌عناصر‌التزوير‌ينتفي‌وقوع‌جريمة‌التزوير‌‌

ها‌تغييـــر‌الحقيقــة‌فلو‌أن‌الحقيقة‌التي‌توجد‌في‌المحرر‌قد‌سلمت‌فلا‌عقاب‌في‌استعمال‌المحرر‌حتى‌‌وأول‌

‌.‌(‌1)‌لو‌ان‌مستعمله‌قد‌ظـن‌بأنه‌مــزور‌

إلا‌أن‌محكمة‌التمييز‌الأرنية‌شذت‌عن‌هذه‌القاعدة،‌حين‌قضت‌في‌أحد‌أحكامها‌أنه:‌"وإن‌‌

كانت‌جريمة‌تزوير‌شهادة‌رسمية‌وجريمة‌استعمالها‌فهما‌في‌الأصل‌جريمتان‌منفصلتان،‌ومستقلتان‌‌

عن‌بعضهما‌ولكل‌منهما‌اركان‌خاصة‌وعقاب‌خاص،‌إلا‌أنه‌لما‌كان‌المزور‌هو‌الذي‌استعمل‌

ة‌التي‌زورها‌فإن‌الاستعمال‌في‌هذه‌الحالة‌يندمج‌مع‌التزوير‌ولا‌ينظر‌إليه‌كجريمة‌مستقلة،‌‌الورق

 
‌.62بيعة‌القانونية‌في‌استعمال‌المحرر‌المزور‌كقصد‌جرمي‌خاص‌في‌التشريع‌الأردني،‌مرجع‌سابق،‌صيونس،‌امل‌عبد‌الرحيم،‌الط‌ (1)
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وذلك‌لأن‌الجاني‌زور‌الورقة‌لينتفع‌بها،‌فاستعماله‌إياها‌هو‌تتمة‌لتزويرها‌ولا‌يكون‌الفعلان‌إلا‌تنفيذاً‌‌

‌.(1)لقصد‌جنائي‌واحد"

طـلب‌‌توافر‌القصد‌الجنائي‌لدى‌المزور‌من‌أجل‌‌أن‌القانون‌لا‌يت‌ــ‌‌(‌2)‌ومن‌وجهة‌نظر‌اتجاه‌فقهي‌

استيفــاء‌جريمة‌استعمال‌المحرر‌المزور‌أركانها،‌فجريمة‌الاستعمال‌تقوم‌حتــى‌لو‌أن‌القصد‌الجنائي‌لدى‌‌

الجاني‌تخلف،‌فعلى‌سبيل‌المثال‌عندما‌يصطنع‌شخص‌ما‌كمبيالة‌لمجــرد‌أن‌يوضح‌الشــكل‌القانوني‌‌

براعته‌في‌تقليــد‌أو‌إمضــاء‌المسحــوب‌عليــه‌دون‌أن‌يتوفر‌لديه‌نية‌للاستعمال،‌‌‌‌فيها،‌أو‌من‌أجل‌أن‌يثبت‌

فإن‌ذلك‌لا‌يحــول‌دون‌قيـــام‌جريمــة‌الاستعمـال‌في‌حال‌وقعت‌هذه‌الكمبيالــة‌التي‌تم‌تقليدها‌في‌يـد‌من‌‌

يستــمد‌قصــده‌وهو‌لا‌من‌‌‌‌استعملها‌مع‌علمــه‌بأنها‌مزورة،‌وذلك‌وفق‌مبدأ‌استقلال‌إجرام‌المستعمل‌الذي‌

قصــد‌المــزور،‌لأن‌الضابط‌في‌وصف‌المحرر‌بأنه‌مزور‌هو‌ضابط‌موضوعي‌بحت،‌أي‌لا‌يقتضي‌‌

غير‌البحث‌في‌مدى‌توافر‌الركن‌المادي‌في‌جريمة‌التزوير‌إضافة‌لشرطها‌المفترض،‌ومحله،‌ذلك‌أنه‌‌‌

التي‌يحمي‌ المادي‌يتحقق‌الاعتداء‌على‌المصلحة‌ إلى‌‌بتوافر‌الركن‌ القانون‌سواء‌أدى‌هـذا‌الاعتـداء‌ ها‌

الإضـرار‌بالمصلحـة‌المعتـدى‌عليـها‌أم‌تهديــدها‌بالخطــر،‌‌فالنتيجــة‌هي‌الاعتــداء‌على‌حق‌الانسان‌في‌‌

الحيــاة‌وفــي‌السرقــة‌هي‌الاعتــداء‌على‌حــق‌الملكيــة‌والحيــازة،‌‌بالتالي،‌فلكل‌جريمــة‌نتيجــة،‌فيكون‌من‌‌

‌.‌(‌3)‌ب‌حمايتها‌من‌خطر‌الاستعمال‌الواج‌

ولقاضــي‌الموضوع‌الذي‌يفصــل‌في‌جريمــة‌الاستعمال‌سلطة‌تقدير‌إذا‌ما‌كانت‌الورقة‌التي‌تم‌‌

استعمالها‌مزورة‌أم‌لا،‌حيث‌لا‌بد‌أن‌تبحث‌المحكمة‌في‌أركان‌التزوير‌كي‌تتثبت‌من‌أن‌الورقة‌‌

روط‌قانونية‌تغير‌الحقيقة‌فيها‌تغييراً‌يعاقــب‌المستعملة‌مزورة‌حقيقة،‌وأنها‌استوفت‌في‌تزويرها‌ش

 
‌.‌1978سنة‌‌444مجلة‌نقابة‌المحامين‌ص‌8/78حكم‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌رقم‌‌ (1)
‌.‌251العربية،‌ص(.‌الوسيط‌في‌قانون‌العقوبات،‌القاهرة،‌دار‌النهضة‌‌1996سرور،‌احمد‌فتحي،‌)( 2)
‌.212السعيد،‌كامل،‌شرح‌قانون‌العقوبات،‌الجرائم‌المضرة‌بالمصلحة‌العامة،‌مرجع‌سابق،‌ص (3)
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مرتكبه،‌وبخلاف‌ذلك‌فالحكم‌في‌جريمة‌الاستعمال‌لا‌يكون‌سليمـاً‌من‌الجانب‌القانوني،‌حيث‌أن‌‌

من‌أركان‌هذه‌الجريمة‌توافر‌التزوير‌في‌المحرر،‌وعــدم‌قيــام‌التزويــر‌المعاقـب‌عليه‌يستـــتبع‌عـدم‌‌

ـال،‌ولا‌يلزم‌لكي‌يكون‌الحكم‌بالإدانة‌في‌جريمة‌الاستعمال‌صحيحاً‌بأن‌يسبقه‌‌قيــام‌جريمــة‌الاستعمـ

‌‌.(1)‌حكم‌يقـرر‌وقــوع‌التزويــر

كما‌ترى‌الباحثة،‌أن‌التزوير‌ينتفي‌كذلك‌في‌حال‌كان‌تغييــر‌الحقيقــة‌قد‌حدث‌بأسلوب‌لم‌ينــص‌

أضرار،‌فالضرر‌في‌حال‌لم‌يكن‌حلوله‌في‌واقعة‌‌عليه‌القانون،‌أو‌لـم‌يؤدي‌هذا‌التغيير‌إلى‌إحداث‌‌

‌الدعوى‌محتمــلًا‌فالمحــرر‌هنا‌يعد‌مزور‌قانوناً،‌بالرغم‌ما‌في‌حقيقته‌من‌تغيير.‌

وفيما‌يتعلق‌بعقوبة‌استعمال‌الإقرارات‌الفردية‌الكاذبة‌طالما‌أن‌هذا‌الكذب‌لا‌يعد‌تزويراً،‌فإن‌‌

نص‌عليها‌‌‌‌يالحقيقة‌بطريق‌الغش‌بالوسائل‌الت‌يير‌‌بتغ‌تتحقق‌‌جريمة‌التزوير‌في‌الأوراق‌الرسمية‌‌

حتماً‌حصول‌ضرر‌‌‌القانون‌ولو‌لم‌يتحقق‌عنه‌ضرر‌يلحق‌شخصاً‌بعينه،‌لأن‌هذا‌التغيير‌ينتج‌عنه

ينال‌من‌قيمتها‌وحجيتها‌في‌نظر‌‌بالمصلحة‌العامة ،‌لما‌يترتب‌عليه‌من‌عبث‌بالأوراق‌الرسمية‌

لمحرر‌‌لأنه‌لم‌يتضمن‌تغييراً‌للحقيقة‌او‌كان‌هذا‌التغيير‌‌.‌ففي‌حال‌لم‌يثبت‌التزوير‌في‌االجمهور

بطريقة‌لم‌ينص‌عليها‌القانون‌أو‌لم‌يكن‌من‌شأنه‌إحداث‌ضرر‌كما‌لو‌كانت‌الورقة‌مجردة‌من‌قوة‌

‌.‌(2)الإثبات‌او‌كانت‌مجرد‌إقرار‌فردي‌خاضع‌للمراجعة‌والتدقيق‌فلا‌عقاب‌على‌استعمال‌هذا‌المحرر

 
‌.‌‌167(.‌شرح‌قانون‌العقوبات،‌القسم‌الخاص،‌الجرائم‌المضرة‌بالمصلحة‌العامة،‌دار‌الفكر‌العربي،‌ص1983سالم،‌نبيل‌مدحت‌)‌ (1)
‌.188العقوبات‌الجرائم‌المضرة‌بالمصلحة‌العامة،‌دراسة‌مقارنة،‌عمان،‌دار‌الثقافة‌للنشر،‌ص(.‌شرح‌قانون‌2022كامل،‌السعيد‌)‌  (2)
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كلما‌كان‌الاستعمال‌واقعاً‌على‌محرر‌مزور‌تزويراً‌غير‌معاقب‌عليه‌كما‌لو‌تم‌‌وهكذا‌الحال‌‌دوماً‌‌

تغيير‌الحقيقة‌في‌ورقة‌هي‌من‌صنع‌من‌غير‌فيها‌كفاتورة‌حساب‌مثلًا‌وتم‌استعمالها‌بعد‌ذلك.‌وليس‌ذلك‌‌

‌.‌(‌1)‌مستقلتان‌إلا‌تطبيقاً‌للمبدأ‌القائل‌بأن‌جرم‌التزوير‌متطلب‌سابق‌لجرم‌الاستعمال‌وأن‌هاتين‌الجريمتين‌‌

أن‌جريمة‌التزوير‌في‌الإقرارات‌الفردية‌‌‌وهو‌ما‌أكدت‌عليه‌محكمة‌النقض‌المصرية‌بقولها:‌"

التي‌تحتمل‌الصدق‌والكذب‌لا‌تقع،‌ولا‌ينال‌من‌قيمة‌المحرر‌وحجيته‌مادام‌أنه‌لا‌يتخذ‌حجة‌في‌

فهي‌بهذه‌المثابة‌‌إثبات‌صحة‌مضمونها‌أو‌كانت‌من‌ضروب‌الدفاع‌التي‌يلجأ‌إليها‌الخصوم‌،‌‌

‌.(2)‌"تكون‌عرضة‌للفحص‌ويتوقف‌مصيرها‌على‌نتيجتها

وفي‌هذا‌الشأن‌قضت‌محكمة‌النقض‌المصرية‌أن‌"المحرر‌الواحد‌قد‌يكون‌بعضه‌رسمياً‌وبعضه‌‌

.‌كما‌قضت‌ايضاً‌بأنه:‌‌(3)‌لا‌يزال‌عرفياً‌حسب‌ما‌اعتمده‌الموظف‌العام‌من‌بيانات‌ما‌لم‌يعتمده"

اليه‌في‌محرر‌اعد‌لإثباته‌‌"لما‌كان‌التزوير‌أ‌ ياً‌كان‌نوعه‌يقوم‌على‌اسناد‌أمر‌لم‌يقع‌مما‌أسند‌

بإحدى‌الطرق‌المنصوص‌عليها‌قانوناً‌بشرط‌ان‌يكون‌الاسناد‌قد‌ترتب‌عليه‌ضرر‌أو‌يحتمل‌ان‌‌

يترتب‌عليه‌ذلك،‌أما‌اذا‌انتفى‌الإسناد‌الكاذب‌في‌المحرر‌لم‌يصح‌القول‌بوقوع‌التزوير‌وإذا‌كان‌

رفياً‌وكان‌مضمونه‌مطابقاً‌لإرادة‌من‌نسب‌اليه‌معبراً‌عن‌مشيئته‌انتفى‌التزوير‌بأركانه‌‌المحرر‌ع

ومنها‌ركن‌الضرر‌وإذا‌كان‌ذلك‌فالدفاع‌عن‌العبارة‌المدعى‌بتزويرها‌قد‌أضيفت‌إلى‌العقد‌بنا‌على‌‌

ندتان‌إلى‌‌ان‌تندفع‌به‌الجريمتان‌المس‌‌-لو‌صح–اتفاق‌المتعاقدين‌يعد‌دفاعاً‌جوهرياً‌اذ‌من‌شأنه‌‌

 
‌.‌188كامل،‌السعيد،‌المصدر‌نفسه،‌ص  ( 1)
 .‌22/1/2012جلسة‌‌–قضائية،‌الدوائر‌الجنائية‌‌80لسنة‌‌8476أكدت‌محكمة‌النقض‌في‌حكمها‌بـ‌»الطعن‌رقم‌  (2)
 .‌491ص‌3القواعد،‌ج‌10/5‌/1935تاريخ‌‌‌‌491المصرية‌نقض‌رقم‌محكمة‌النقض‌  (3)
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المطعون‌ضدهما‌وكان‌الحكم‌المطعون‌فيه‌لم‌يعرض‌لهذا‌الدفاع‌ايراداً‌له‌ورداً‌عليه،‌فإنه‌يكون‌‌

‌.(1)‌قاصر‌البيان‌منطوياً‌على‌اخلال‌بحق‌الدفاع"

لمحكمة‌‌ في‌حكم‌ المحررات‌ تزوير‌ في‌جرائم‌ المفترض‌ للركن‌ أشار‌ فقد‌ الأردني‌ القضاء‌ اما‌

فيما‌يتعلق‌بالركن‌الثاني‌الركن‌المفترض‌وهو‌أن‌يكون‌المحرر‌مزورا‌وجدت‌التمييز‌الأردنية‌بأنه:‌"

أن‌‌‌‌--(‌من‌قانون‌العقوبات‌قد‌اشترط‌لقيام‌جريمة‌استعمال‌‌261المحكمة‌أن‌المشرع‌في‌المادة‌)‌‌

إثباتها‌بصك‌أو‌مخطوط‌رسمي‌يحتج‌بهما‌‌ التي‌يراد‌ والبيانات‌ الوقائع‌ للحقيقة‌في‌ التحريف‌ يقع‌

الأفعال‌الصادرة‌عن‌المتهمة‌فإن‌المحكمة‌وجدت‌أن‌الثابت‌من‌خلال‌بينات‌النيابة‌‌‌‌وبالرجوع‌إلى

العامة‌الخطية‌والشخصية‌المشار‌إليها‌ووفق‌ما‌تم‌التعرض‌إليه‌سابقا‌في‌متن‌القرار‌أن‌رخصة‌‌

(‌تحمل‌‌‌‌8ن/‌‌--)‌‌‌‌--باسم‌مدرسة‌‌2014‌/2015مؤقتة‌للمدارس‌الخاصة‌والأجنبية‌للعام‌الدراسي‌‌

(‌تم‌تزويرها‌وتم‌تجديد‌الرخصة‌المزورة‌أعلاه‌بذات‌طريقة‌‌‌‌1/6‌/2015(‌تاريخ‌‌‌‌5/3/4466الرقم‌)

بنفس‌الطريقة‌‌‌‌26/4‌/2016(‌تاريخ‌‌‌‌18273بموجب‌الرخصة‌رقم‌)‌‌‌‌2015‌/2016التزوير‌لعام‌‌

(‌‌‌23528بموجب‌الرخصة‌رقم‌)‌‌‌2016/2017والأسلوب‌أيضا‌ثم‌تجديد‌الرخصة‌للعام‌الدراسي‌

(‌وكما‌‌‌‌13)‌ن/‌‌--(‌من‌‌12و‌‌9كما‌هو‌ثابت‌للمحكمة‌من‌الصفحتين‌رقم‌)‌‌‌‌28/9‌/2016تاريخ‌‌

هو‌ثابت‌أيضا‌قيام‌المتهمة‌بنقل‌ملكية‌المدرسة‌بموجب‌رخصة‌المدرسة‌المزورة‌الأخيرة‌إلى‌شاهدة‌‌

وقد‌ورد‌في‌متن‌‌‌4‌/10‌/2017(‌تاريخ‌‌‌‌8539رقم‌)‌‌‌‌2017/2018النيابة‌وصدرت‌الرخصة‌لعام‌‌

وقد‌تم‌أيضا‌تجديد‌الرخصة‌‌‌‌12/7/2017(‌تاريخ‌‌‌‌4346الرخصة‌رقم‌)‌الرخصة‌أنها‌معدلة‌عن‌‌

كما‌وجدت‌‌‌باسم‌مدارس‌هضبة‌الأردن‌.‌‌11‌/2/2019(‌تاريخ‌‌‌‌1105بالرقم‌)‌‌‌‌2018‌/2019لعام‌‌

المحكمة‌وبالرجوع‌إلى‌الأفعال‌الصادرة‌عن‌المتهمة‌أن‌رخصة‌المدارس‌الخاصة‌والأجنبية‌تصدر‌‌

 
‌.‌9/6/1982ق،‌جلسة‌/‌1789‌52محكمة‌النقض‌المصرية‌الطعن‌رقم‌ (1)
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ومما‌جاء‌‌‌‌1994لسنة‌‌‌‌3(‌من‌قانون‌التربية‌والتعليم‌رقم‌‌‌‌31المادة‌)‌‌استنادا‌إلى‌الفقرة‌)‌أ‌(‌من‌‌

بهذه‌المادة:"‌تنشأ‌المؤسسة‌التعليمية‌الخاصة‌والأجنبية‌بموجب‌ترخيص‌تصدره‌الوزارة‌ويكون‌هذا‌

‌.(1)الترخيص‌مؤقتا‌أو‌دائما‌وفق‌الأسس‌التي‌تضعها‌الوزارة"

إلى‌أن‌أي‌تزوير‌في‌احد‌المحررات‌الرسمية‌وترى‌الباحثة‌مما‌سبق‌أن‌القضاء‌المصري‌اتجه‌

جريمة‌التزوير‌‌او‌العرفية‌إن‌كانت‌من‌قبيل‌الاقرارات‌الفردية‌لا‌يشكل‌جريمة‌تزوير‌معاقب‌عليها،‌ف

بخلاف‌القضاء‌الأردني‌حيث‌لم‌تستقر‌‌‌‌في‌الإقرارات‌الفردية‌التي‌تحتمل‌الصدق‌والكذب‌لا‌تقع،

لال‌جريمة‌الاستعمال،‌فكانت‌تعتبر‌جريمة‌الاستعمال‌ركناً‌‌أحكام‌محكمة‌التمييز‌فيما‌يتعلق‌باستق

‌في‌التزوير‌ولا‌تنظر‌اليها‌جريمة‌مستقلة‌ومنفصلة.‌‌

 )الًستعمال(الفرع الثاني: الركن المادي  

يعرف‌الركن‌المادي‌للجريمة‌بأنه‌فعل‌خارجي‌له‌طبيعة‌مادية‌ملموسة‌تدركه‌الحواس‌ولا‌توجد‌

وعندما‌يتدخل‌المشرع‌الجنائي‌بالتجريم‌والعقاب‌فإنه‌يضع‌في‌حسبانه‌الأفعال‌‌جريمة‌دون‌هذا‌الركن‌‌

المادية‌المحسوسة‌التي‌تحقق‌عدواناً‌على‌الحقوق‌والمسالح‌المراد‌حمايتها،‌بينما‌الأفكار‌والمعتقدات‌

والنوايا‌فليس‌هناك‌ضرر‌منها‌طالما‌ظلت‌داخل‌النفس‌البشرية‌ولم‌تتجسد‌في‌شكل‌سلوك‌مادي‌‌

‌.(2)‌إلى‌العالم‌الخارجي‌يظهر

  

 
‌منشورات‌قسطاس.‌‌18-12-‌2022محكمة‌تمييز‌جزاء‌2022لسنة‌‌3537الحكم‌رقم‌‌ (1)
‌.‌124،‌ص3ار‌الفكر‌العربي،‌ط(.‌قانون‌العقوبات،‌القسم‌العام،‌الاسكندرية،‌د1990سلامة،‌مأمون‌) (2)
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‌وللركن‌المادي‌عناصر‌ثلاثة‌تمتثل‌في‌الاستعمال‌المجرم،‌والإبراز،‌والاحتجاج.‌

 اولًا: الًستعمال 

لم‌يوضح‌المشرع‌الأردني‌معنى‌الاستعمال‌المعاقب‌عليه،‌وكذلك‌لم‌يبين‌طرق‌التنفيذ‌التي‌‌

يتكون‌منها،‌ولم‌يقيــده‌بطــرق‌أو‌بأهداف‌معينــة‌لذلك‌فتحديد‌ما‌إذا‌كان‌ذلك‌الفعل‌يعد‌استعمالا‌أم‌‌

في‌أوجه‌من‌أوجه‌‌‌‌لا‌متروك‌لتقديــر‌القاضــي.‌ويتحقق‌الاستعمال‌بدفع‌المحرر‌المزور‌بفعل‌إيجابي

الاستفادة‌به‌باعتباره‌صحيحاً‌في‌غرض‌من‌الأغراض‌التي‌زور‌المحرر‌من‌أجلها.‌إلا‌أن‌الفقه‌‌

من‌قانون‌العقوبات‌هو‌استعمال‌‌‌‌261والقضاء‌الأردني‌استقر‌على‌أن‌الاستعمال‌المقصود‌في‌المادة‌‌

د‌إليه‌من‌أجل‌الحصــول‌على‌مزية‌المحرر‌الذي‌تم‌تزويره‌لما‌أعد‌له‌وذلك‌بإظهــاره‌أو‌بالاستــنــا

ربح‌او‌مجموع‌مزايا‌أو‌لإثبــات‌احد‌الحـقوق‌ســواء‌أكــان‌‌ذلك‌من‌خلال‌تقديمــه‌للقضاء‌أو‌بأسلوب‌‌

إن‌جوهر‌هذه‌الجريمة‌هو‌استقلال‌‌آخر،‌وهو‌ما‌أكدت‌عليه‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌بقولها:‌"....‌‌

فليس‌الاستعمال‌ركنا‌في‌التزوير‌وليس‌فعلا‌لاحقا‌‌‌‌ر,تجريم‌تزوير‌المحرر‌عن‌استعماله‌وهو‌مزو‌

له‌بحيث‌يعد‌من‌ذيوله‌الطبيعي‌فلا‌يوقع‌من‌أجله‌العقاب‌وإنما‌هو‌جريمة‌مستقلة‌عن‌التزوير‌‌

..‌‌فيعاقب‌عليه‌حتى‌لو‌امتنع‌العقاب‌عن‌التزوير‌كما‌يعاقب‌على‌التزوير‌ولو‌لم‌يعقبه‌استعمال

تقدمت‌بهذه‌الشكوى‌على‌سند‌من‌القول‌بأن‌سند‌الأمانة‌‌‌‌وحيث‌وجدت‌المحكمة‌أن‌المشتكية‌قد‌

وبرجوع‌المحكمة‌إلى‌‌‌‌الذي‌أقام‌المشتكى‌عليه‌المطالبة‌المالية‌به‌مزور‌ولا‌يحمل‌خطها‌وتوقيعها,

الحقوقية‌وقراري‌محكمة‌الاستئناف‌والتمييز, البدائية‌ القضية‌ بملف‌ المتمثلة‌ الخطية‌ وجدت‌‌‌البينة‌

بأن‌التوقيع‌على‌السند‌يعود‌للمشتكية‌وأن‌قرار‌الدعوى‌الحقوقية‌قد‌تصدق‌المحكمة‌أن‌ما‌ورد‌بها‌‌

استئنافا‌وتمييزا‌والذي‌ثبت‌من‌خلاله‌أن‌التوقيع‌على‌سند‌الأمانة‌يحمل‌توقيع‌المشتكية‌وحيث‌إن‌‌

من‌بين‌أركان‌جرم‌استعمال‌المزور‌هو‌إثبات‌علم‌المشتكى‌عليه‌بأن‌السند‌الذي‌أقام‌به‌الدعوى‌‌

وحيث‌لم‌يثبت‌لمحكمتنا‌توافر‌قصد‌العلم‌‌‌،مزور‌وان‌المشتكى‌عليه‌كان‌يعلم‌بذلك‌الأمر‌‌الحقوقية



46 

وعليه‌وبالبناء‌....‌‌بحق‌المشتكى‌عليه‌الأمر‌الذي‌يستلزم‌معه‌إعلان‌عدم‌مسؤوليته‌عن‌هذا‌الجرم

مات‌(‌من‌قانون‌أصول‌المحاك‌‌178عملا‌بأحكام‌المادة‌)‌‌‌‌-‌‌‌‌1على‌ما‌تقدم‌قررت‌المحكمة‌ما‌يلي:

(‌‌261الجزائية‌إعلان‌عدم‌مسؤولية‌المشتكى‌عليه‌عن‌جرم‌استعمال‌المزور‌خلافا‌لأحكام‌المادة‌)

رد‌الادعاء‌بالحق‌الشخصي‌لعدم‌الاختصاص‌‌‌‌-‌‌‌‌2من‌قانون‌العقوبات‌لعدم‌توافر‌ركن‌العلم‌.

المشتكية‌المدعية‌‌(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌تضمين‌‌161,166وعملا‌بأحكام‌المادتين‌)‌‌

من‌قانون‌نقابة‌المحامين‌تضمين‌‌‌‌46‌/4بالحق‌الشخصي‌الرسوم‌والمصاريف‌وعملا‌بأحكام‌المادة‌‌

‌.(1)‌"(‌دينارا‌بدل‌أتعاب‌محاماة‌50المشتكية‌المدعية‌بالحق‌الشخصي‌مبلغ‌)‌

يقــع‌‌‌‌وفي‌حال‌كان‌مرتكب‌التزوير‌قد‌ارتكب‌فعل‌التزوير‌بنية‌استعمال‌المحــرر‌في‌أمر‌ما‌فقد‌

المحـــرر‌لأي‌سبــب‌في‌يد‌آخرين‌فيحاول‌الاستفادة‌منه‌باستخدام‌آخــر‌غير‌الذي‌قُصــد‌به‌بداية،‌

إلا‌‌ بينهما‌ يجمع‌ ولا‌ استعمله‌ من‌ لدى‌ التي‌ والنية‌ المزور‌ لـدى‌ التي‌ النية‌ بين‌ يربــط‌ لم‌ فالمشرع‌

‌.2صلاحيــة‌المحــرر‌كونه‌يستخدم‌في‌أي‌من‌الغايتــين‌

أن‌الاستعمال‌يتحقق‌في‌حال‌إصرار‌الشخص‌على‌التمســك‌‌‌الفقه‌والقضاء‌علىوقد‌استقر‌‌

ســك‌بالمحــرر‌المـزور‌سلــوك‌ايجابــي‌ولا‌يعــد‌بالمحرر‌‌بالرغم‌من‌علمه‌بتزويـره،‌فالإصرار‌على‌التم

تنفع‌لذلك‌فالمحرر‌يتم‌استعماله‌في‌أكثر‌من‌طريقة‌ويمكن‌من‌خلاله‌ال‌‌يل‌السلوكيات‌السلبية.‌من‌قب

بالمحرر‌الذي‌تم‌تزويره‌إما‌من‌خلال‌إشهاره‌أو‌من‌خلال‌الحصـول‌على‌فائدة‌من‌الخصــم‌الــذي‌‌

‌.‌(3)يحــتـج‌بـه‌عليــه‌أو‌تقديمـته‌إلى‌القضــاة،‌أي‌أن‌الاستعمال‌هو‌استخــدام‌المحــرر‌فيمـا‌تم‌إعداده‌له

 
 منشورات‌قسطاس.‌14-02-2024محكمة‌تمييز‌جزاء‌/‌طلبات‌‌2023لسنة‌‌4713الحكم‌رقم‌‌‌(1)
‌.142(.‌شرح‌قانون‌الجزاء‌الكويتي،‌القسم‌الخاص،‌بيروت،‌المكتب‌الشرقي‌للنشر‌والتوزيع،‌ص2004المرصفاوي،‌حسن‌صادق‌‌)‌ (2)
‌.‌543الموسوعة‌الجنائية،‌مرجع‌سابق،‌صعبد‌الملك‌،‌جندي،‌  (3)
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لمحرر‌المزور‌بعقوبة‌التزوير،‌ومن‌أجل‌معاقبة‌الشخص‌الذي‌تم‌إليه‌إسناد‌جريمة‌استعمال‌ا

يشترط‌علمه‌بأن‌المحرر‌الذي‌استعمله‌كان‌مزوراً‌وأن‌إرادته‌اتجهت‌إلى‌استعمال‌هذه‌الورقة‌في‌‌

إقامة‌الدليل‌على‌ذلك‌ولا‌يقبل‌الافتراض‌فيه‌وهو‌‌جله‌من‌أجل‌تحقيق‌نتيجة‌ويجب‌‌هدف‌وضعت‌لأ

بقولها:‌‌ الأردنية‌ التمييز‌ محكمة‌ عليه‌ أكدت‌ رسمية‌‌‌‌".بالنسبةما‌ بأوراق‌ المزور‌ استعمال‌ لجناية‌

(‌من‌قانون‌العقوبات‌وجناية‌استعمال‌‌‌76و‌‌‌261و‌‌‌262و‌‌‌263بالاشتراك‌وفقا‌لأحكام‌المواد‌)‌

(‌من‌قانون‌العقوبات‌المسندة‌للمتهمين‌‌‌‌76و‌‌‌‌261و‌‌‌‌260مزور‌بالاشتراك‌وفقا‌لأحكام‌المواد‌)‌‌

المتهمين‌المذكورين‌قد‌تمثلت‌بأقوال‌المتهم‌زيد‌فقط‌وحيث‌‌‌‌جدت‌المحكمة‌بأن‌البينة‌المقدمة‌ضد‌.‌و‌

إن‌هذه‌البينة‌لا‌تغدو‌الا‌أقوال‌متهم‌ضد‌متهم‌يستلزم‌الاخذ‌بها‌وجود‌قرينة‌أخرى‌تؤيدها‌عملا‌‌

وحيث‌إن‌النيابة‌العامة‌لم‌تقدم‌أية‌‌‌‌(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية,‌‌148/2بأحكام‌المادة‌)‌‌

.....‌‌الأمر‌الذي‌يقتضي‌معه‌استبعاد‌أقوال‌المتهم‌‌.....آخر‌لتأييد‌اقوال‌المتهم‌قرينة‌أو‌أي‌دليل‌

,كما‌أن‌المحكمة‌وجدت‌أن‌هؤلاء‌المتهمين‌لم‌ترد‌لهم‌أية‌اعترافات‌بأي‌مرحلة‌‌.......المتهمين‌‌‌‌ضد‌

ت‌ارتكابهم‌‌من‌مراحل‌التحقيق‌والمحاكمة‌وبالتالي‌تكون‌النيابة‌العامة‌قد‌قصرت‌بتقديم‌البينة‌التي‌تثب

لجنايتي‌استعمال‌مزور‌,وحيث‌إن‌الأحكام‌الجزائية‌تبنى‌على‌الجزم‌واليقين‌وعلى‌البينات‌القاطعة‌‌

براءة‌‌ إعلان‌ هذه‌ والحالة‌ معه‌ يقتضي‌ مما‌ والتخمين‌ الشك‌ على‌ وليس‌ بالفاعل‌ الفعل‌ تربط‌ التي‌

ام‌الدليل‌لقرار‌لعدم‌قيمن‌جنايتي‌استعمال‌مزور‌المسندتين‌إليهم‌في‌مستهل‌هذا‌ا‌‌......المتهمين‌‌

‌.‌(1)‌..."القانوني‌المقنع‌بحقهم

وترى‌الباحثة‌مما‌سبق،‌أن‌النيابة‌العامة‌لم‌تثبت‌ولم‌تقم‌الدليل‌بأن‌الشخص‌المسند‌إليه‌جريمة‌‌

استعمال‌المحرر‌المزور‌انه‌كان‌على‌علم‌بأن‌هذا‌المحرر‌كان‌مزوراً،‌كما‌لم‌تتمكن‌من‌إقامة‌الدليل‌على‌‌

 
 منشورات‌قسطاس.‌‌06-12-2023محكمة‌تمييز‌جزاء‌‌2023لسنة‌‌2875الحكم‌رقم‌‌(1)
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عمل‌لهذا‌المحرر‌قد‌اتجهت‌إلى‌دفعها‌في‌الغرض‌الذي‌وضعــت‌لأجله‌تحقيق‌النتيجة،‌لذلك‌‌أن‌نيته‌المست‌

‌فإنه‌لابد‌من‌إقامة‌الدليل‌على‌ذلك‌ومجرد‌الافتراض‌في‌هذه‌المسألة‌غير‌مقبول.‌

ويمكن‌أن‌يتم‌تزوير‌المحرر‌لهدف‌ما‌ثم‌يستخدم‌في‌غير‌ذلك‌الهدف،‌وهذه‌المسألة‌لا‌تحول‌‌

ة‌‌من‌استعمله،‌ويظهـر‌ذلــك‌بوضوح‌متى‌ما‌لاحظنــا‌أنه‌لا‌يلــزم‌فيمن‌يستخدم‌‌دون‌تجريم‌ومعاقب

المحرر‌المزور‌أن‌يكون‌هو‌من‌قام‌بعملية‌التزوير،‌بل‌في‌بعض‌الأحيان‌يحدث‌أن‌يكون‌تغيير‌‌

الحقيقــة‌غير‌معاقــب‌عليه‌بالنسبــة‌لشخص‌ما،‌ثم‌يقــع‌المحرر‌في‌يد‌آخر‌فيستخدمه‌في‌غير‌ما‌‌

لأجله،‌فهنا‌تقوم‌جريمة‌الاستعمال‌في‌جانبه،‌كأن‌يمازح‌شخص‌ما‌غيره‌كي‌يثبت‌له‌مدى‌أعد‌‌

إتقانه‌في‌تقليد‌خطــه‌فيصطـــنع‌باسمــه‌سنــد‌ديــن‌ويقوم‌بالتوقيع‌عليه‌ثم‌يقــع‌ذلك‌المحــرر‌في‌يــد‌‌

‌.(1)شخــص‌آخــر‌فيستخدمه

 ثانياا: الإبراز 

عناصر‌‌ من‌ الثاني‌ العنصر‌ يعد‌وهو‌ فلا‌ الاستعمال‌ مع‌ يتحقق‌ لم‌ حال‌ وفي‌ المادي‌ الركن‌

استعمالًا‌لمحرر‌مزور،‌ويعرف‌الإبراز‌بأنه‌"استعانة‌من‌قام‌به‌بالبينات‌التي‌احتواها‌للتأثير‌على‌‌

.‌وبناء‌عليه‌فعدم‌ابرازه‌أو‌الاقتصار‌على‌ذكره‌في‌مرافعة‌او‌مجرد‌(2)الغير‌وحمله‌على‌تصرف‌ما"

ضة‌دعوى‌دون‌تقديمه‌بالفعل‌إلى‌المحكمة‌لا‌يعد‌استعمالًا‌له،‌لأن‌الاستعمال‌الاشارة‌اليه‌في‌عري

يتطلب‌اظهار‌المحرر‌المزور،‌فهذا‌العمل‌لا‌يعد‌مجرد‌عمل‌تحضيري،‌وتطبيقاً‌لهذا‌المعنى‌يقرر‌

 
‌.‌331(.‌الجرائم‌المضرة‌بالمصلحة‌العامة،‌الاسكندرية،‌دار‌المطبوعات‌الجامعية،‌ص‌1985عوض،‌محمد‌‌) (1)
 .‌185السعيد،‌كامل،‌مرجع‌سابق،‌ص  (2)
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،‌معاً،‌ان‌من‌يضع‌يده‌على‌عقار‌مستنداً‌إلى‌عقد‌مزور‌اقتصر‌على‌ذكره‌دون‌‌(2)،‌والقضاء(1)‌الفقه

‌رازه‌او‌تقديمه‌لأحد‌لا‌يعد‌استعمالًا‌لمحرر‌مزور.‌‌اب

 ثالثاا: الًحتجاج

بينما‌يتمثل‌العنصر‌الثالث‌بالاحتجاج‌بالمحرر،‌ان‌فعل‌الاستعمال‌يتطلب‌الاحتجاج‌بالمحرر‌‌

على‌انه‌صحيح،‌اما‌اذا‌قدمه‌المتهم‌كشريك‌في‌استعمال‌هذا‌المحرر‌اذا‌احتج‌به‌المقدم‌إليه‌في‌‌

حسن‌النية‌ولا‌يكفي‌لتحقيق‌الاستعمال‌مجرد‌تقديم‌المحرر‌بل‌يتعين‌الاحتجاج‌‌‌‌مواجهة‌شخص‌ثالث‌

.‌لذلك‌لا‌بد‌من‌اظهاره‌والتمسك‌بقيمته‌كما‌لو‌كان‌صحيحاً‌‌(3)‌والتمسك‌به‌لتحقيق‌غرض‌معين

لذلك‌اعتبرت‌المحاكم‌استعمالًا‌للمحرر‌المزور‌تقديمه‌بالفعل‌إلى‌القضاء‌حتى‌ولو‌حصل‌تنازل‌عنه‌‌

ذلك‌او‌عدول‌عن‌التمسك‌به،‌كذلك‌تقديمه‌إلى‌النيابة‌العامة‌اثناء‌تحقيق‌تجربة‌او‌تقديمه‌‌بعد‌‌

‌.‌(4)‌للتوثيق‌ابتغاء‌شهرة

ويتم‌الركن‌المادي‌للجريمة‌بمجرد‌الاحتجاج‌بالمحرر‌المزور‌ومن‌ثم‌لا‌يمس‌كيانها‌أن‌يعدل‌

ومتى‌تحققت‌هذه‌الشروط‌او‌‌المتهم‌عن‌التمسك‌بالمحرر،‌أو‌ألا‌يتحقق‌له‌غرضه‌من‌الاحتجاج.‌‌

العناصر‌تحقق‌فعل‌الاستعمال‌المجرم‌وافعال‌الاستعمال‌تنبو‌عن‌كل‌عد‌وحصر،‌وإن‌كانت‌له‌‌

طبيعة‌واحدة‌إلا‌أن‌مظهره‌يختلف‌اختلافاً‌كبيراً‌حسب‌نوع‌المحرر‌وظروف‌الاستعمال‌وتقدير‌ثبوت‌‌

 
 .‌212(‌الاحكام‌العامة‌في‌قانون‌العقوبات،‌القاهرة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌ص1957السعيد،‌مصطفى‌السعيد‌) (1)

(.‌مبادئ‌القسم‌العام‌‌1979رؤوف‌‌)‌‌مشار‌اليه‌في‌عبيد،‌رؤوف‌‌‌‌‌211،‌ص3س‌‌1901أكتوبر‌‌‌‌30نقض‌مصري‌رقم‌‌  (2)
 .‌169س‌من‌التشريع‌العقابي،‌مصر‌،‌دار‌الفكر‌العربي

‌.‌169رؤوف‌عبيد،‌المصدر‌نفسه،‌ص (3)
‌.‌169رؤوف‌عبيد،‌المصدر‌نفسه،‌ص (4)
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عد‌استعمالًا‌معاقباً‌عليه‌فهو‌‌الاستعمال‌من‌عدمه‌لمحكمة‌الموضوع.‌اما‌وصف‌هذا‌الفعل‌بأنه‌ي

‌.‌(1)‌خاضع‌لرقابة‌المحكمة‌العليا‌كون‌هذا‌الأخير‌ركناً‌في‌الجريمة

ان‌‌ ام‌ المزور‌ الأصل‌ الجاني‌ يستخدم‌ ان‌ يشترط‌ كان‌ إذا‌ ما‌ حول‌ يثور‌ تساؤل‌ هناك‌ لكن‌

المجرم‌‌الاستعمال‌المجَرَم‌يقوم‌باستخدام‌صورة‌تطابق‌الأصل؟‌قد‌يظهر‌لأول‌وهلــة‌ان‌الاستعمال‌‌

لا‌يقوم‌إلا‌في‌حال‌استخدم‌الشخص‌الورقة‌المزورة‌ذاتها،‌كون‌المشرع‌الأردني‌قد‌استخدم‌في‌المادة‌

من‌قانون‌العقوبات‌والتي‌تم‌الإشارة‌اليها‌سابقاً،‌عبارة‌تفيد‌هذا‌المعنى،‌وهو‌ما‌استخدمه‌‌‌261

"من‌استعمل‌المزور"،‌‌‌السابق‌ذكرهما‌عندما‌استخدم‌قول‌‌215و‌‌‌214المشرع‌المصري‌في‌المادتان‌‌

إلا‌ان‌محكمة‌النقض‌المصرية‌قد‌حسمت‌هذه‌المسألة‌بالتسوية‌بين‌الأصل‌والصورة‌المطابقة‌لها‌‌

المزور‌‌ استخرج‌صورة‌مطابقة‌للأصل‌ بأن‌من‌ الرسمية‌‌‌–شهادة‌ميلاد‌‌–فقد‌قضت‌ الدفاتر‌ من‌

ستعمالًا‌لورقة‌رسمية‌مزورة‌‌لاستعمالها‌فعلًا‌مع‌العلم‌بالتزوير‌الحاصل‌في‌الأصل‌يعد‌في‌القانون‌ا

لا‌على‌أساس‌ان‌هناك‌تزويراً‌في‌الأصل،‌بل‌على‌أساس‌ان‌البيانات‌المستشهد‌عليها‌بالصورة‌‌

الواردة‌في‌الدفتر‌الرسمي‌مزورة‌فاستعمال‌الصورة‌هو‌في‌الواقع‌وحقيقة‌الامر‌استعمال‌للدفتر‌ذاته‌‌‌

‌.‌(2)‌والصور‌لم‌تجعل‌كشهادات‌بما‌هو‌ثابت‌به"

يتعلق‌بالأدلة‌التي‌تثبت‌بأن‌المحرر‌مزور،‌فالقاعدة‌هي‌ان‌المحرر‌يعد‌رسمياً‌سواء‌كان‌يمكن‌‌‌‌وفيما‌

غثبات‌عكس‌ما‌ورد‌به‌أم‌كان‌لا‌يمكن‌ذذلك‌إلا‌من‌خلال‌الطعن‌بالتزوير،‌لأن‌رسمية‌المحرر‌شيء‌‌

رره‌افراد‌‌ومدى‌حجثته‌في‌الغثبات‌شيء‌ىخر،‌وبناء‌على‌ذلك‌فلإن‌محضر‌جمع‌الاستدلالات‌الذي‌يح‌

‌.الضابطة‌العدلية‌يعد‌محرراً‌رسمياً‌رغم‌انه‌يتم‌اثبات‌عكس‌ما‌ورد‌فيه‌بكافة‌سبل‌الإثبات‌

 
 215السعيد،‌مصطفى‌السعيد،‌الاحكام‌العامة‌في‌قانون‌العقوبات،‌مرجع‌سابق،‌ص  (1)
‌.‌287،‌ص6مجموعة‌القواعد‌القانونية،‌ج‌1943يوليو‌‌7في‌‌‌216نقض‌مصري‌رقم‌  (2)
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والقاعدة‌ان‌وصف‌المحرر‌ينصرف‌إلى‌نفلس‌المحرر‌الأصلي،‌كما‌ينصرف‌إلى‌أية‌صورة‌‌

ي‌نقلت‌‌منه‌توصل‌بأنها‌مطابقة‌للأصل.‌وفي‌القانون‌الأردني‌فإن‌الصورة‌الخطية‌والفوتوغرافية‌الت

عن‌السند‌الأصلي‌اذا‌كان‌موجوداً‌وصدرت‌تلك‌الصورة‌عن‌الموظف‌في‌حدوود‌اختصاصه‌وقوة‌

(‌من‌‌8يعترف‌به‌بمطابقة‌الصورة‌للأصل‌وهو‌ما‌أكدته‌المادة‌)السند‌الرسمي‌الأصلي‌بالقدر‌الذي‌

الصور‌‌‌‌اذا‌كان‌اصل‌السند‌الرسمي‌موجوداً‌،‌فان‌‌-‌1قانون‌البينات‌الأردني‌والتي‌نصت‌على:‌"‌

الخطية‌والفوتوغرافية‌التي‌نقلت‌منه‌وصدرت‌عن‌موظف‌عام‌في‌حدود‌اختصاصه‌تكون‌لها‌قوة‌

وتعتبر‌الصورة‌مطابقة‌‌‌‌-‌‌2السند‌الرسمي‌الأصلي‌بالقدر‌الذي‌يعترف‌فيه‌بمطابقة‌الصورة‌للأصل.

‌."(1)للأصل‌ما‌لم‌ينازع‌في‌ذلك‌أحد‌الطرفين‌،‌وفي‌هذه‌الحالة‌تراجع‌الصورة‌على‌الأصل

وترى‌الباحثة‌مما‌سبق،‌أن‌جريمة‌الاستعمال‌تقوم‌سواء‌قام‌الشخص‌باستعمال‌المحرر‌المزور‌

ذاته‌أو‌استخــرج‌صــورة‌طبق‌الأصل‌عنه،‌ثم‌قام‌باستعمالها‌مع‌علمه‌بوجود‌تزوير‌فيها،‌وبالرغم‌‌

استخدام‌المحرر‌المزور‌‌‌‌من‌أنه‌يبــدو‌للوهلــة‌الأولى‌ان‌الاستعمــال‌المجــرم‌لا‌يقــوم‌إلا‌في‌حال‌تم

من‌قانون‌العقوبات‌المشار‌‌‌261ذاته‌من‌قبل‌الشخص،‌كون‌المشرع‌الأردني‌أشار‌بنص‌المادة‌‌

....".‌وهذا‌‌يعاقب‌بعقوبة‌مرتكب‌التزوير‌نفسها‌‌إليها‌سابقاً‌ما‌يفيد‌هذا‌المعنى‌عندما‌نص‌على‌"‌

فيها‌الاستناد‌إلى‌صورة‌الجودة‌لأن‌‌يصدق‌على‌المواد‌التجارية‌وغيرها‌من‌الحالات‌التي‌يجوز‌‌

‌الدليل‌في‌المواد‌التجارية‌لا‌يمكن‌الحصول‌عليه‌من‌مجرد‌القرينة.

من‌قانون‌العقوبات‌حيث‌‌‌‌214بينما‌أشار‌المشرع‌المصري‌لجريمة‌استعمال‌المحرر‌في‌المادة‌‌

لم‌تزويرها‌يعاقب‌‌)‌من‌استعمل‌الأوراق‌المزورة‌المذكورة‌في‌المواد‌الثلاث‌السابقة‌وهو‌يعنصت‌على‌‌

 
بتاريخ‌‌‌‌200صفحة‌‌‌1108،‌منشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌عدد‌1952سنة‌‌‌30رقم‌من‌قانون‌الإثبات‌الأردني‌رقم‌‌‌‌8المادة‌‌  (1)

17/5/1952.‌‌.‌
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من‌القانون‌‌‌‌215مادة‌‌.‌ثم‌جاءت‌ال(1)‌‌‌بالسجن‌المشدد‌أو‌بالسجن‌من‌ثلاث‌سنوات‌إلى‌عشر‌سنوات(

)كل‌شخص‌أرتكب‌تزويرا‌في‌محررات‌أحد‌الناس‌بواسطة‌إحدي‌الطرق‌السابق‌ذاته‌لتنص‌على‌‌

ويقصد‌بمحررات‌أحد‌مزورة‌وهو‌عالم‌بتزويرها‌يعاقب‌بالحبس‌مع‌الشغل‌.‌‌‌‌بيانها‌أو‌استعمل‌ورقة

‌.(2)مكررا‌سالفة‌الذكر(‌‌214الناس‌كل‌محرر‌لا‌يعتبر‌ورقة‌رسمية‌،‌أو‌لا‌يدخل‌تحت‌نطاق‌المادة‌‌

وترى‌الباحثة‌من‌النصين‌السابقين‌أن‌المشرع‌المصري‌هنا‌‌وكما‌المشرع‌الأردني‌قد‌عاقب‌من‌‌

‌استعمل‌أية‌أوراق‌مزورة‌واعتبر‌استعمال‌المحرر‌المزور‌هو‌الركن‌المادي‌لوقوع‌هذه‌الجريمة.‌

صد‌‌وفي‌حال‌كان‌التزوير‌في‌المحرر‌مطابقاً‌للحقيقة‌فإنه‌ينتفي‌حتى‌لو‌كانت‌نية‌من‌حررها‌ق

تغيير‌الحقيقة‌والإضرار‌بالآخرين،‌وذلك‌بسبب‌عدم‌تحقق‌الضرر‌هنا،‌وهو‌ما‌جاء‌في‌حكم‌نقض‌‌

مصري‌في‌هذا‌الشأن‌بأنه:‌‌"من‌كان‌يملي‌بسوء‌نية‌موظف‌عام‌بيانات‌يقرر‌فيها‌وفاة‌قريب‌له‌‌

لبيانات‌‌لكي‌يحصل‌على‌فدية‌ويتبين‌ان‌قريبه‌قد‌مات‌دون‌علمه‌في‌الوقت‌الذي‌كان‌يملي‌فيه‌هذه‌ا

‌.(3)‌بحيث‌كانت‌في‌ذلك‌الوقت‌مطابقة‌للحقيقة"

كما‌جاء‌في‌محكمة‌النقض‌المصرية‌أنه:‌"إذا‌كان‌التغيير‌الحاصل‌في‌ورقة‌عرفية‌من‌شأنه‌‌

أن‌يعدم‌ذاتية‌الورقة‌وقيمتها‌فهذا‌التغيير‌لا‌يصح‌اعتباره‌تزويراً‌مستوجباً‌للعقاب‌إذ‌لا‌يمكن‌أن‌‌

‌.(4)‌يترتب‌عليه‌ضرر‌ما.."

 
‌المعدل.‌‌1937لسنة‌‌58مكرراً‌من‌قانون‌العقوبات‌المصري‌رقم‌‌214المادة‌  (1)
‌المعدل.‌‌‌1937لسنة‌‌58مكرراً‌من‌قانون‌العقوبات‌المصري‌رقم‌‌215المادة‌ (2)
‌.‌181،‌ص124،‌رقم‌3مجموعة‌القواعد‌القانونية‌ج‌1933مايو‌سنة‌‌22نقض‌جنائي‌مصري‌ (3)
‌.271مرجع‌سابق،‌ص.‌أشار‌اليه‌سرور،‌احمد‌فتحي،‌27/2/1933ق،‌جلسة‌‌3سنة‌‌270نقض‌جنائي‌مصري‌رقم‌ (4)
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ترى‌الباحثة‌من‌الحكم‌السابق،‌أن‌التزوير‌ينتفي‌في‌حال‌كان‌التغيير‌الذي‌احدث‌من‌شأنه‌اعدام‌‌و‌

ذاتية‌المحرر‌أو‌قيمته،‌كأن‌يمحو‌الكتابة‌جميعها‌في‌المحرر‌أو‌يشطبها‌كلها‌بحيث‌تصبح‌غــير‌مقروءة‌‌

‌ريمة‌إتلاف‌السندات.‌او‌غيــر‌صالحة‌للاحتـجاج‌او‌الانتفاع‌بها،‌إنما‌الفعل‌هنا‌يقع‌ضمن‌طائلة‌ج‌

وينتفي‌الاستعمال‌في‌حال‌قدم‌المتهم‌المحرر‌إلى‌الغير‌على‌أنه‌مزور،‌فهنا‌ينتفي‌الاستعمال،‌‌

أي‌أن‌ذلك‌لا‌يعد‌استعمالًا‌إنما‌يسأل‌المتهم‌كشريك‌في‌استعمال‌هذا‌المحرر‌اذا‌احتج‌به‌المقدم‌‌

‌.(1)‌اليه‌في‌مواجهة‌شخص‌ثالث‌حسن‌النية

 الثالث: الركن المعنوي الفرع 

تعد‌جريمة‌استعمال‌المحرر‌المزور‌من‌الجرائم‌العمدية‌والتي‌يجب‌من‌أجل‌قيامها‌توافــر‌القصــد‌‌

الجرمــي‌وهذا‌الأخير‌يعد‌صورة‌من‌صور‌الركن‌المعنوي،‌وقوام‌هذا‌القصد‌هو‌علم‌مستعمل‌المحرر‌

لعقوبات‌الأردني،‌لكن‌هذا‌لا‌يكفي‌‌من‌قانون‌ا‌‌261بتزويره‌وذلك‌على‌ما‌تطلبته‌صراحة‌المادة‌‌

لتحقيق‌‌ المزور‌ المحرر‌ بدفع‌ وذلك‌ ايضاً،‌ المستعمل‌ إرادة‌ توافر‌ وانما‌يجب‌ الجرمي‌ القصد‌ لقيام‌

غرضه‌وإن‌لم‌يكن‌تحقيق‌الغرض‌شرطاً‌والعلم‌المتطلب‌في‌هذا‌المقام‌هو‌العلم‌اليقيني‌بالتزوير‌‌
يجوز‌افتراض‌أن‌مرد‌التمسك‌بالورقة‌المزورة‌‌‌.وفي‌حكم‌لمحكمة‌النقض‌المصرية‌جاء‌فيه:‌"لا(2)

والاحتجاج‌بها‌يعني‌حتماً‌العلم‌بتزويرها‌إذ‌قد‌يتم‌ذلك‌على‌الرغم‌من‌الجهل‌بالتزوير‌خاصة‌إذا‌لم‌

‌.(3)يكن‌المستعمل‌هو‌نفس‌المزور"

 
‌.124المصر‌نفسه،‌ص  (1)
 .‌124الصغير،‌جميل‌عبد‌الباقي،‌المصدر‌نفسه،‌‌ص  (2)
‌.‌189مشار‌اليه‌في:‌السعيد،‌كامل،‌مرجع،‌ص‌22مجموعة‌اكام‌النقض،‌ص‌1971نوفمبر‌‌8نقض‌مصري‌ (3)
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يفيد‌‌ المنطق‌ فإن‌ لديه،‌ التزوير‌ توافر‌ وثبت‌ نفسه،‌ المزور‌ هو‌ المستعمل‌ كان‌ حال‌ في‌ اما‌

بالضرورة‌علمه‌بتزوير‌المحرر‌وتوافر‌القصد‌المتطلب‌فلي‌جريمة‌الاستعمال،‌وعليه‌فإنه‌لا‌يشترط‌‌

ان‌يتضمن‌الحكم‌بإدانة‌النص‌صراحة‌على‌توافر‌قصد‌الاستعمال‌لديه‌إذا‌كانت‌مدوناته‌تغني‌عن‌‌

‌.(1)‌ذلك‌أي‌يستخلص‌منها‌بالضرورة‌توافره

وير‌الذي‌وقع‌في‌المحرر‌الذي‌قام‌باستعماله‌معاقباً‌‌وعلم‌المتهم‌في‌جريمة‌الاستعمال‌بأن‌التز‌

عليه‌أم‌لا‌فلا‌أهمية‌له،‌فلو‌استعمـل‌الجاني‌المحرر‌الرسمي‌وهو‌يعتقد‌بأن‌ذلك‌لمحرر‌عرفي‌وغير‌‌

مزور،‌فإن‌جهلــه‌بذلــك‌ليس‌له‌أثر‌على‌القصــد،‌فما‌اعتد‌به‌المشرع‌الأردني‌في‌جـريمة‌الاســتعمال‌‌

يستعملــه‌هو‌محـــرر‌مــزور‌في‌الجــزء‌الذي‌يريــد‌أن‌يحتــج‌به‌من‌أجل‌ترتيب‌أثر‌‌‌‌بــأن‌المحرر‌الذي

لا‌يرتبــه‌سوى‌المحــرر‌الصحيــح‌،‌وهــذا‌العلــم‌لا‌يلــزم‌لـه‌أن‌يكــون‌التزويــر‌المعاقب‌عليه‌قانوني‌إذ‌

‌.(2)‌يكفي‌من‌أجل‌قيامه‌توافر‌ماديات‌التزوير

المزور‌فالعلم‌افتراضي‌ويعني‌ما‌اذا‌كان‌المستعمل‌غير‌المزور‌‌‌وفي‌حال‌كان‌المستعمل‌هو‌

‌.(3)‌فضرورة‌قيام‌الدليل‌على‌العلم‌اليقيني

أن‌تحديد‌القصد‌الخاص‌يبرر‌العقاب‌على‌التزوير‌وانتفاء‌هذه‌النية‌ينفي‌القصد‌الجنائي،‌فلا‌

ليبين‌للحاضرين‌‌تقوم‌جريمة‌التزوير،‌كان‌يصطنع‌شخص‌كمبيالة‌ويضع‌عليها‌امضاء‌صديق‌له‌‌

طريقة‌كتابة‌الكمبيالة‌دون‌ان‌تتجه‌نيته‌الى‌استعمالها،‌وتعرف‌النية‌الجرمية‌من‌الأمور‌الباطنية‌‌

‌.‌(4)‌التي‌تستدل‌عليها‌المحكمة‌من‌خلال‌ظروف‌الدعوى‌وملابساتها"

 
‌.‌189السعيد،‌كامل،‌مرجع‌سابق،‌ص (1)
‌.‌178،‌ص1وير‌في‌المواد‌المدنية‌والجزائية،‌الإسكندرية،‌منشأة‌المعارف،‌ص(.‌الطعن‌بالتز‌2007فودة،‌عبد‌الحكيم‌) (2)
‌.‌211(.‌شرح‌قانون‌العقوبات،‌القسم‌العام،‌عمان،‌دار‌الثقافة،‌ص2011لحلبي،‌محمد‌علي‌)ا  (3)
‌.211الحلبي،‌محمد‌علي،‌المصدر‌نفسه،‌ص (4)
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أن‌القصد‌الجنائي‌في‌جريمة‌استعمال‌المحرر‌المزور‌يتطلب‌الى‌جانب‌‌‌‌وقد‌استقر‌الفقه‌على‌‌

افر‌القصد‌العام‌توافر‌القصد‌الخاص،‌حيث‌انه‌من‌أجل‌قيام‌هذا‌الأخير‌يجب‌أن‌تتوافر‌لدى‌‌تو‌

الجاني‌نية‌استعمال‌المحرر‌المزور‌فيما‌زور‌من‌اجله‌تكفي‌‌لتوافر‌القصد‌وقيام‌جريمة‌التزوير‌

في‌جريمــة‌بغض‌النظر‌عن‌كون‌المحرر‌قد‌استعمل‌فعلًا‌أم‌لا‌يستعمل.‌بالتالي‌فإن‌القصـد‌الجنائــي‌‌

استعمــال‌محــرر‌مزور‌يتطلب‌إلى‌جانب‌توافر‌القصــد‌العام‌‌توافر‌قصد‌خاص،‌حيث‌أنه‌من‌أجل‌

قيام‌هذا‌الأخير‌يجب‌أن‌تتوافر‌لدى‌الجانــي‌نيـة‌استعمــال‌المحــرر‌المزور‌فيما‌زور‌من‌أجـلــه‌لأن‌‌

نائي‌لتجريمه‌إلا‌في‌حال‌تم‌ارتكابه‌بنية‌التزويــر‌لا‌يشــكــل‌خطراً‌اجتماعيا‌يوجب‌تدخــل‌المشرع‌الج

استعمال‌المحــرر‌بعد‌تزويــره،‌فلو‌لم‌تتــوافر‌تلــك‌النيــة‌لحــظــة‌الفعــل‌فـلا‌تزويــر‌أنـه‌يــلــزم‌معاصــرة‌

القصــد‌للعمل‌كقاعــدة‌من‌أجل‌قيام‌القصــد‌الجنائــي.‌وهو‌ما‌أكدت‌عليه‌محكمة‌بداية‌عمان‌بقولها:‌‌

(‌من‌قانون‌العقوبات‌أن‌القصد‌الجرمي‌في‌جريمة‌استعمال‌مزور‌261تفاد‌من‌نص‌المادة‌)يس.‌‌"

هو‌قصد‌خاص‌إلى‌جانب‌القصد‌العام‌وان‌مجرد‌استعمال‌المزور‌مع‌العلم‌انه‌مزور‌يعتبر‌كافياً‌‌

للتجريم‌ولو‌لم‌يقم‌من‌استعمله‌بالتزوير‌طالما‌أن‌القصد‌من‌استعماله‌الوصول‌إلى‌الغرض‌الذي‌‌

ور‌من‌اجله‌مما‌يحقق‌جريمة‌استعمال‌مزور‌مع‌العلم‌باعتبارها‌جريمة‌مستقلة‌عن‌جريمة‌التزوير‌‌ز‌

‌.(1)‌ومنفصلة‌عنها‌ولكل‌منهما‌أركان‌خاصة‌وعقوبة‌خاصة

وبالرغم‌من‌ذلك،‌يجب‌القول‌أن‌استعمال‌المحرر‌المزور‌لا‌يعد‌ركنا‌في‌جريمة‌التزويــر،‌حيث‌

ان‌المحرر‌قد‌لا‌يستخدم‌قط،‌ومــع‌ذلــك،‌تقوم‌الجريمة‌في‌حال‌وجد‌لدى‌الجاني‌نية‌استعمال‌هذا‌‌

 
 منشورات‌قسطاس.‌07-03-‌2024افية‌سجل‌الجزاء‌جنوب‌عمانتئنالإسمحكمة‌بداية‌عمان‌بصفتها‌‌2024لسنة‌‌940الحكم‌رقم‌‌(1)
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ه،‌كما‌قد‌تتوافــر‌‌المحرر‌‌كمسألة‌باطنية‌نفسانية،‌ولذلك‌قد‌لا‌يكون‌متوافراً‌لدى‌أحد‌الفعل‌دون‌غير‌

‌.(1)‌لدى‌الشريــك‌‌دون‌الفاعــل‌وفق‌ظروف‌الواقعة

وسواء‌توافر‌القصد‌الجرمي‌لدى‌المزور‌أم‌لا،‌فإن‌ذلك‌لا‌ينفي‌جريمة‌الاستعمال‌الا‌في‌حال‌‌

كان‌المستعمل‌علـى‌علــم‌بعدم‌مطابقــة‌المحرر‌الذي‌يحتــج‌بـه‌للحقيــقة.‌فما‌يعتد‌به‌من‌علم‌هو‌‌

العلــم‌العلم‌ال بالمحرر‌المزور‌والاحتجــاج‌به‌يعني‌حتــماً‌ حقيقي‌وليس‌الافتراضي،‌فمجرد‌المسك‌

المحرر‌ استعمال‌ تتطلبــه‌جريمة‌ الذي‌ هو‌ العام‌ القصد‌ اعتبرت‌ التشريعات‌ أن‌معظم‌ إذ‌ بتزويــره،‌

رسمياً‌‌ ‌ محرراً‌ زور‌ من‌ أن‌ أي‌ مفترضاً‌ ركناً‌ انه‌ واعتبــرت‌ قصــد‌خاص‌ من‌ فليس‌ من‌المزور،‌

المفترض‌استــعماله‌إلا‌أننا‌نجد‌أن‌جريمة‌استعمال‌المحرر‌المزور‌تتطلب‌‌توافر‌النية‌الجرمية‌في‌‌

‌.(2)استعمال‌المحرر‌وهو‌القصد‌الجنائي‌الخاص‌

وفيما‌يتعلق‌بالمشرع‌المصري،‌فقد‌أكدت‌محكمة‌النقض‌المصرية‌على‌ان‌تخلف‌العلم‌بالتزوير‌‌

لقصد‌الجرمي‌في‌الاستعمال‌وبعبارة‌أخرى‌يجب‌إقامة‌الدليل‌لدى‌المستعمل‌ترتب‌على‌ذلك‌تخلف‌ا

‌.(3)على‌علم‌المستعمل‌بالتزوير"

القصد‌ أنها‌ربطت‌ المصرية‌حيث‌ النقض‌ فقد‌سار‌على‌خطى‌محكمة‌ الأردني‌ القضاء‌ اما‌

الخاص‌بنية‌استعمال‌المحرر‌المزور‌في‌الغرض‌أو‌الأغراض‌التي‌اعد‌من‌أجلها،‌حيث‌قضت‌‌

اما‌الفقه‌والقضاء‌فقد‌استقرا‌على‌ان‌الاستعمال‌المقصود‌في‌‌...‌‌عمان‌بأنه:‌"‌‌محكمة‌صلح‌جزاء

 
 181فودة،‌عبد‌الحكيم‌،‌الطعن‌بالتزوير‌في‌المواد‌المدنية‌والجزائية،‌مرجع‌سابق،‌ص (1)
 181فودة،‌عبد‌الحكيم‌،‌الطعن‌بالتزوير‌في‌المواد‌المدنية‌والجزائية،‌مرجع‌سابق،‌ص (2)
،‌‌6مجموعة‌القواعد‌القانونية،‌ج‌‌‌726،‌ص28مجلة‌المحاماة،‌س‌‌1947مايو‌‌‌‌19جلسة‌‌‌‌231نقض‌جنائي‌مصري‌رقم‌‌  (3)

‌.‌682ص‌544ق
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ظهاره‌او‌بالاستناد‌إمن‌قانون‌العقوبات‌هو‌استخدام‌المحرر‌المزور‌فيما‌اعد‌له‌وذلك‌ب‌261المادة‌

‌.(1)‌أخرى.."اليه‌للحصول‌على‌مزية‌او‌ربح‌او‌اثبات‌حق‌سواء‌اكان‌ذلك‌بتقديمه‌للقضاء‌او‌بطريقة‌‌

وترى‌الباحثة،‌ان‌العقوبة‌على‌التزوير‌لا‌تتوقف‌على‌استعمال‌المحرر‌المزور‌ذلك‌ان‌كلا‌من‌‌

القصد‌الجنائـي‌‌ التزوير‌واستعمال‌المحرر‌المزور‌مستقلة‌عن‌الأخرى‌تماماّ‌واذا‌ما‌توافر‌ جريمة‌

رتكابها.‌كما‌ان‌‌فذلك‌يكفي‌لاكتمال‌اركان‌الجريمة‌ولا‌عبــرة‌بعد‌ذلك‌بالباعـث‌الذي‌دفع‌الجاني‌لا

جريمة‌استعمال‌محرر‌مزور‌جريمة‌عمدية‌يتعين‌لتوافرها‌تحقق‌القصد‌الجرمي‌العام‌وهو‌إرادة‌تقديم‌‌

المحرر‌المزور‌في‌وجه‌من‌أوجه‌الاستفادة‌به‌مع‌العلم‌بتزويره،‌ومتى‌توافر‌هذا‌العلم‌وقعت‌الجريمة‌

‌.‌‌عن‌الباعث‌من‌وراء‌هذا‌الاستعمالبغض‌النظر‌

تطلب‌في‌هذا‌المقام‌هو‌العلم‌اليقيني‌بالتزوير‌المتطلب‌في‌المواد‌الجنائية‌عادة،‌وفي‌‌والعلم‌الم

حال‌كان‌المستعمل‌هو‌المزور‌نفسه،‌فإن‌منطق‌الامور‌يفيد‌بالضرورة‌علمه‌بتزوير‌المحرر‌وتوافر‌‌

ز‌القصد‌المتطلب‌في‌جريمة‌الاستعمال‌وكذلك‌اذا‌لم‌يكن‌المستعمل‌هو‌نفس‌المزور‌والذي‌لا‌يجو‌

افتراض‌ان‌مرد‌التمسك‌بالورقة‌المزورة‌والاحتجاج‌بها‌يعني‌حتماً‌العلم‌بتزويرها‌او‌قد‌يتم‌ذلك‌على‌‌

‌.(2)‌الرغم‌من‌الجهل‌بالتزوير

ويمكن‌الجزم‌بأن‌جريمة‌استعمال‌المحرر‌المزور‌تتطلب‌بجانب‌القصد‌العام‌القصد‌الخاص،‌‌‌

ص‌اللازم‌لقيام‌جريمة‌التزوير‌تمتثل‌في‌ذلك‌أن‌القصد‌الخاص‌يقصد‌به‌الاضرار،‌والقصد‌الخا

اتجاه‌نية‌المتهم‌وقت‌ارتكاب‌العمل‌الى‌استعمال‌المحرر‌المزور‌فيما‌زور‌من‌اجله،‌وقد‌أكدت‌‌

 
 منشورات‌قسطاس.‌‌27-07-2020صلح‌جزاء‌شرق‌عمان‌‌‌2020لسنة‌‌3675الحكم‌رقم‌‌(1)
‌.‌189السعيد،‌كامل،‌مرجع‌سابق،‌ص (2)



58 

على‌هذا‌القصد‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌بقولها:‌"إن‌جريمة‌التزوير‌تتطلب‌قصداً‌خاصاً‌يتمثل‌في‌

‌.(1)‌استعمال‌المحرر‌المزور‌فيما‌زور‌من‌أجله"

بالتالي،‌فإن‌تحديد‌القصــد‌الخـاص‌على‌هـذا‌النحـو‌هو‌ما‌يبرر‌العقوبة‌على‌التزوير‌وانتفاء‌‌

هذه‌النية‌ينفي‌القصد‌الجنائي‌فلا‌تقوم‌جريمة‌التزوير،‌كأن‌يصطنع‌شخص‌كمبيالة‌ويضع‌عليها‌‌

الها،‌ويلاحظ‌‌مضاء‌صديق‌لـه‌كي‌يبين‌للحاضرين‌طريقة‌كتابة‌الكمبيالة‌دون‌اتجاه‌نيته‌إلى‌استعم

ان‌نية‌استعمال‌المحرر‌المزور‌فيما‌زور‌من‌اجله‌تكفي‌لتوافر‌القصد‌وقيام‌جريمة‌التزوير‌بغض‌‌

‌.(2)‌النظر‌عن‌كون‌المحرر‌قد‌استعمل‌فعلًا‌أم‌لا‌يستعمل

وترى‌الباحثة‌مما‌سبق،‌أن‌استعمال‌المحرر‌المزور‌ليس‌ركنــاً‌فــي‌جريمــة‌التزويــر‌حيث‌قد‌لا‌‌

نية‌استعمال‌المحرر‌يستـخدم‌ا تقوم‌الجريمة‌في‌حال‌توافر‌للجاني‌ لمحــرر‌قط،‌وبالرغم‌من‌ذلك‌

كــمسألة‌نفسيــة‌باطنيــة‌وتوافر‌القصد‌الجــرمــي‌لـدى‌المــزور‌أو‌عــدم‌توافــره‌لا‌ينفــي‌جريمــة‌الاستعمــال‌‌

ـه‌من‌المحــرر‌للحقيقــة.‌وبالتالي‌نجد‌في‌حال‌كان‌المستعمــل‌علــى‌علــم‌بعــدم‌مطابقــة‌مــا‌يحتــاج‌بـ

أن‌القضاء‌الأردني‌سار‌على‌خطى‌محكمة‌النقض‌المصرية‌حيث‌أنها‌ربطت‌القصد‌الخاص‌بنية‌‌

‌استعمال‌المحرر‌المزور‌في‌الغرض‌أو‌الأغراض‌التي‌اعد‌من‌أجلها.‌

  

 
‌منشورات‌مركز‌عدالة.‌13/4/2006خماسية،‌تاريخ‌‌هيئة‌‌314/2006حكم‌محكمة‌التمييز‌‌الأردنية‌رقم‌ (1)
‌.‌410(،‌قانون‌العقوبات،‌القسم‌الخاص،‌القاهرة،‌دار‌النهضة‌العربية‌للنشر‌والتوزيع،‌ص2001سلامة،‌مأمون‌) (2)



59 

 :المطلب الثاني 
 الأحكام العامة لجريمة استعمال المحرر المزور 

‌المطلب‌الأحكام‌العامة‌في‌جريمة‌استعمال‌المحررات‌المزورة،‌وذلك‌ضمن‌الفروع‌الآتية:‌يتناول‌هذا‌‌

 الفرع الأول: الشروع في جريمة استعمال المحرر المزور 

العامة،‌ المبادئ‌ إلى‌ وعقوبته‌ ماهيته‌ المزور‌من‌حيث‌ المحرر‌ استعمال‌ في‌ الشروع‌ يخضع‌

الشروع‌في‌‌‌معاقب‌عليه،استعمال‌محرر‌رسمي‌مزور‌‌فالشروع‌في‌‌ إذا‌كان‌ النظر‌عما‌ بصرف‌

من‌‌‌‌265أو‌المادة‌‌‌‌203و‌‌‌262الجريمة‌من‌الجرائم‌التي‌نص‌عليها‌المشرع‌الأردني‌في‌المادتين‌‌

‌.‌(1)‌قانون‌العقوبات،‌وذلك‌لأن‌الجريمــة‌هنا‌جريمة‌جنائية

استعمال‌‌ولم‌يرد‌نص‌قانوني‌في‌التشريع‌الأردني‌أو‌التشريع‌المصري‌يتعلق‌بالشروع‌في‌جريمة‌‌

المحرر‌المزور،‌إلا‌أنه‌ووفق‌القواعد‌العامة،‌فالمتهم‌غير‌خاضع‌للعقاب‌عندما‌تكون‌الواقعة‌جنحة‌‌

كما‌في‌تزوير‌المحررات‌العرفية،‌كون‌الاستعمال‌من‌جرائم‌الجنح‌التي‌لم‌يرد‌نص‌قانوني‌على‌‌

ـان‌صحيحــاً‌وغير‌مزور،‌معاقبتها،‌وبمجرد‌ابراز‌المحرر‌المزور‌والتمســك‌به‌أو‌بقيمته،‌كما‌لو‌كـ

فهنا‌تتم‌الجريمة‌إلا‌أنه‌يخضع‌للعقاب‌عندما‌‌تكون‌الجريمة‌التامة‌جناية‌كما‌في‌تزوير‌المحررات‌‌

‌.‌(2)الرسمية‌سواء‌‌بمعرفة‌موظف‌عمومي‌أم‌بعرفة‌أحد‌افراد‌الناس

لمبــدوء‌بتنفيذهــا‌على‌‌أمــا‌ما‌يعد‌شروعــاً،‌فهي‌الأفعال‌التي‌تؤدي‌إلى‌ذلك‌بشكل‌مباشر‌أو‌‌الأفعال‌ا‌

من‌قانتون‌العقوبات،‌ومثال‌ذلك‌ارسال‌المحرر‌المزور‌في‌خطــاب‌في‌‌‌‌79و‌‌‌68مقتضــى‌نص‌المادتين‌‌

البريد‌إلى‌الجهــة‌التي‌يــراد‌التمســك‌بـه‌أمامهـا،‌إن‌تـم‌ضبطـه‌قبل‌وصولــه‌إلى‌تلــك‌الجهــة‌وإيــداع‌حافــظــة‌‌

 
‌.57يونس،‌امل‌عبد‌الرحيم،‌مرجع‌سابق،‌ص  (1)
‌.265الإسكندرية،‌دار‌المطبوعات‌الجامعية،‌ص(.‌جرائم‌التزييف‌والتزوير،‌‌1993هليل،‌فرج‌علواني‌) (2)
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الدعــوى‌بالمحكمــة‌قبل‌اطــلاع‌أصحاب‌الشأن‌عليــه‌إذا‌لــم‌يكــن‌مقدمه‌قد‌تمســك‌‌‌‌بها‌مستنــد‌مــزور‌في‌ملــف‌

به‌بــعـد‌أو‌أشــار‌إليــه.‌بينما‌يعتبر‌ما‌قبــل‌ذلــك‌من‌الأفعــال‌التحضيريــة‌والتي‌لا‌تخضع‌للعقاب،‌مثل‌اعداد‌‌

ستنــد‌الـذي‌لا‌يقــدم‌بالفعــل‌أو‌مجــرد‌الإشــارة‌‌حافظة‌لإيداعـها،‌أو‌طلــب‌تصريــح‌من‌المحكمة‌بتقديــم‌هذا‌الم‌

إليــه‌فـي‌المذكــرات‌او‌المرافعــة‌قبل‌تقديمــه‌واكتشــاف‌تزويــر‌المحــرر‌المــزور‌بمجــرد‌ابــرازه‌والتمســك‌بــه‌‌يعد‌‌

رر‌للاستعمال‌وهو‌‌جريمــة‌تامــة‌وليس‌شروع‌ناقص‌أو‌تــام،‌وذلك‌بسبب‌وقوع‌وانتهاء‌الفعل‌المادي‌المك‌ــ

‌.‌(‌1)‌اظهــار‌المحــرر‌والتمســك‌به‌

وترى‌الباحثة‌مما‌سبق،‌أنه‌في‌حال‌كان‌الاستعمال‌لمحرر‌عـــرفي،‌فلا‌يعاقب‌على‌الشروع‌

فيــه‌كون‌الاستعمــال‌هنا‌جنحوية‌الوصــف،‌ولــم‌يــرد‌نــص‌قانوني‌في‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌على‌

‌إبــراز‌المــزور‌والتمســك‌بــه‌أو‌بقيمتـه‌كمــا‌لــو‌كــان‌صحيــحاً‌تتـــم‌الجريمــة.عقابــه،‌وبمجــرد‌

 الفرع الثاني: الًشتراك الجرمي في جريمة استعمال المحرر المزور

ان‌المساهمة‌الجرمية‌في‌الاستعمال‌لا‌تخضع‌لأية‌قواعد‌خاصة‌بل‌تخضع‌للمبادئ‌العامة‌‌

من‌قانون‌‌‌‌80/1ل‌بأحد‌طرق‌نص‌عليها‌القانون‌في‌المادة‌‌فكل‌من‌يحرض‌آخر‌على‌الاستعما

يعد‌محرضا‌من‌حمل‌أو‌حاول‌أن‌يحمل‌شخصا‌آخر‌على‌ارتكاب‌‌‌العقوبات‌والتي‌نصت‌على:‌"

جريمة‌بإعطائه‌نقودا‌أو‌بتقديم‌هدية‌له‌أو‌بالتأثير‌عليه‌بالتهديد،‌أو‌بالحيلة‌والخديعة‌،أو‌باستغلال‌‌

‌‌.(2)‌"في‌حكم‌الوظيفةالنفوذ‌أو‌بإساءة‌الاستعمال‌

والفاعل‌فهو‌من‌يظهر‌الى‌حيز‌الوجود‌عناصر‌جريمة‌الاستعمال‌او‌ايساهم‌بشكل‌مباشر‌في‌‌

فاعل‌الجريمة‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌واتلتي‌نصت‌على:‌"‌‌75تنفيا‌على‌ما‌قضت‌به‌المادة‌‌

 
‌.‌157عبيد،‌رؤوف،‌مرجع‌سابق،‌ص (1)
 .‌1960لسنة‌‌16من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌‌80/1المادة‌  (2)
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بالتالي‌‌‌‌.(1)‌"مباشرة‌في‌تنفيذهاهو‌من‌أبرز‌الى‌حيز‌الوجود‌العناصر‌التي‌تؤلف‌الجريمة‌أو‌ساهم‌‌

الفاعل‌هو‌من‌يبرز‌المحرر‌المزور‌ويتمسك‌او‌يتج‌به‌ويعتبر‌فاعلًا‌معنوياً‌من‌استعان‌بشخص‌‌

‌.(2)غير‌مسؤول‌جنائياً‌او‌حسن‌النية‌على‌استعمال‌المحرر‌المزور

ريكاً‌أي‌بالتالي،‌فتقديم‌احدهم‌المحرر‌المزور‌للمحكمة‌وتمسك‌الآخر‌به‌يجعل‌كلًا‌منهما‌ش

فاعلًا،‌مع‌الغير‌اذا‌كان‌كلاهما‌يعلم‌بالتزوير،‌لكن‌الأمر‌يختلف‌في‌حال‌كان‌أحدهما‌يحوزه‌وسلمه‌‌

تقديمه‌فقدمه‌بالفعل،‌فأولهمان‌متدخل‌في‌حين‌يعتبر‌الآخر‌فاعلًا‌شرية‌ان‌يكون‌‌على‌الآخر‌بقصد‌‌

رفوعة‌اعتبرا‌فاعلين‌اصليين‌‌كل‌منهممان‌عالماص‌بالتزوير‌وأإذا‌ما‌تمسك‌به‌كلاهما‌في‌الدعوى‌الم

‌.(3)أي‌كل‌منهما‌فاعلًا‌مع‌الآخر

.‌‌(‌4)‌من‌القانون‌ذاته‌على‌"يعد‌متدخلًا‌في‌جناية‌أو‌جنحة..."‌‌‌80‌‌‌/2نصت‌المادة‌‌‌‌اما‌المتدخل،‌فقد‌

من‌القانون‌ذاته‌بأنه‌من‌يرتكب‌مع‌آخر‌هذه‌الجريمة‌بأن‌يأتي‌‌‌‌76بينما‌الشريك‌فهو‌من‌أشارت‌له‌المادة‌‌

إذا‌ارتكب‌عدة‌أشخاص‌متحدين‌جناية‌أو‌‌‌‌منهم‌عملا‌م‌الأعمال‌المكونة‌لها‌حيث‌نصت‌على:‌"‌كل‌‌

جنحة،‌أو‌كانت‌الجناية‌أو‌الجنحة‌تتكون‌من‌عدة‌أفعال‌فأتى‌كل‌واحد‌منهم‌فعلا‌أو‌أكثر‌من‌الأفعال‌‌

كل‌واحد‌منهم‌‌‌‌المكونة‌لها‌وذلك‌بقصد‌حصول‌تلك‌الجناية‌أو‌الجنحة‌اعتبروا‌جميعهم‌شركاء‌فيها‌وعوقب‌

‌.‌(‌5)‌"‌بالعقوبة‌المعينة‌لها‌في‌القانون،‌كما‌لو‌كان‌فاعلا‌مستقلا‌لها‌

 
 .‌1960لسنة‌‌16من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌‌75المادة‌ (1)
 .205السعيد، كامل، مرجع سابق، ص  (2)
 .‌177عبيد،‌رؤوف،‌مرجع‌سابق،‌ص‌  (3)
 .‌1960لسنة‌‌16من‌قانون‌العقوبات‌رقم‌‌18/2المادة‌  (4)
   .من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌76المادة‌ (5)
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وعليه،‌فإن‌تقديم‌احدهم‌مستند‌مزور‌للمحكمة‌وتمســك‌الآخر‌به‌يجعل‌كلاهما‌شركاء‌أي‌فاعلًا‌‌

احدهما‌‌مع‌الغير‌في‌حال‌كان‌كلاهما‌على‌علم‌بان‌المستند‌مزور.‌لكن‌الأمر‌يختلف‌في‌حال‌كان‌‌

يحوزه‌وسلمه‌إلى‌الآخر‌بقصد‌تقديمه‌فقدمه‌بالفعل،‌فأولهما‌متدخل‌بينما‌يعد‌الآخر‌فاعلا‌شريطة‌‌

ان‌يكون‌‌كلاهما‌على‌علم‌بالتزوير،‌وفي‌حال‌تمسك‌كلاهما‌به‌في‌الدعوى‌المرفوعة،‌فأنهما‌يعدان‌‌

‌.(1)‌فاعلين‌اصليين

ة‌النقض‌‌المصرية‌شريكاً‌في‌‌الا‌أن‌القضاء‌المصري‌ذهب‌خلاف‌ذلك،‌حيث‌اعتبرت‌محكم

التزوير‌من‌يوقع‌على‌ورقة‌مزورة‌بصفته‌شاهداً‌وهو‌على‌علم‌بتزويرها‌لأن‌شهادة‌شهود‌العقد‌من‌

الأدلة‌التي‌يمسك‌بها‌صاحب‌العقد‌لإثبات‌صحته‌إذا‌حصل‌الطعن‌فيه‌ومن‌ثم‌يكون‌هذا‌الفعل‌‌

‌.(2)‌من‌الأفعال‌المجهزة‌والمسهلة‌والمتممة‌لجريمة

فقهي‌حول‌هذه‌المسألة‌جاء‌فيه،‌أنه‌في‌حال‌كان‌الشريك‌أو‌الفاعل‌يجوز‌المستند‌‌‌وفي‌رأي

المزور‌وسلمه‌إلى‌الآخر‌من‌أجل‌تقديمه‌فقام‌بتقديمه‌بالفعل،‌فإن‌أولهما‌متدخل‌بينما‌يعد‌الآخر‌‌

بــه‌‌ يــكون‌كلاهما‌على‌علــم‌بأن‌المستند‌مزور،‌وفي‌حال‌تمســـك‌كلاهما‌ في‌فاعلًا،‌شريطــة‌أن‌

‌.(3)الدعــوى‌التي‌تم‌رفعها،‌فإنهما‌يعدان‌فاعليــن‌أصليــن،‌أي‌أن‌كلاهما‌فاعلًا‌مع‌الآخر

وترى‌الباحثة،‌أن‌ما‌ذهبت‌إليه‌محكمة‌النقض‌المصرية‌هو‌الرأي‌الأصوب‌وهو‌ان‌من‌يوقع‌‌

هذا‌‌‌على‌ورقة‌مزورة‌بصفته‌شاهد‌وهو‌على‌علم‌بذلك‌يعد‌من‌قبيل‌الاشتراك‌في‌التزوير‌وذلك‌لأن

‌الفعل‌كان‌من‌شأنه‌تسهيل‌إتمام‌جريمة‌التزوير.‌‌

 
‌.‌177عبيد،‌رؤوف،‌مبادئ‌القسم‌العام‌من‌التشريع‌العقابي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌1)
‌.54رقم‌‌35مجموعة‌القواعد‌القانونية،‌س‌7/12/1933جلسة‌نقض‌جنائي‌مصري‌‌(‌2)
‌.‌327(.‌الجرائم‌المضرة‌بالمصلحة‌العامة،‌الإسكندرية،‌دار‌المطبوعات‌الجامعية،‌ص1985عوض،‌محمد‌)‌(‌3)
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 الفرع الثالث: اثبات التزوير في المحرر 

يمكن‌اثبات‌التزوير‌بكافة‌طرق‌الإثبات‌أي‌‌من‌خلال‌شهادة‌الشهود‌ومضاهاة‌الخطوط‌بمعرفة‌

ة،‌‌المحكمة‌بشكل‌مباشر‌إذا‌كان‌التزوير‌ظاهراً‌أو‌من‌خلال‌ندب‌خبير‌مختص‌‌لإجراء‌المضاهـا

‌.‌(1)كما‌يثبت‌بالاعتراف‌وبقرائن‌الأحوال

م‌تقديم‌اصل‌كشف‌العلامات‌المزور‌‌عد‌‌‌وقد‌قضت‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌في‌هذا‌الشأن‌بأنه:‌"‌

,‌اذ‌يكفي‌قيام‌الدليل‌‌ر‌وقيام‌المتهم‌بتمزيقه‌والاكتفاء‌بابراز‌صورة‌عنه‌لا‌يمنع‌من‌محاكمته‌على‌التزوي‌

خوذه‌عنه‌لتحقيق‌‌أ‌موجودا‌وان‌المتهم‌اجرى‌فيه‌تزويرا‌واستعمل‌الصورة‌الم‌على‌ان‌الكشف‌الاصلي‌كان‌‌

‌.‌(‌2)‌.."‌منفعة‌له‌وبالتالي‌فان‌محاكمته‌عن‌جناية‌التزوير‌في‌ورقة‌رسمية‌يكون‌متفقا‌واحكام‌القانون‌

ة‌حيث‌لها‌الأخذ‌بتقرير‌المضاهاة‌ولها‌‌موترى‌الباحثة،‌أن‌تقدير‌الدليل‌امر‌موضوعي‌للمحك

‌ذ‌به‌ولها‌ندب‌خبير‌أو‌رفض‌طلب‌الندب.‌‌عدم‌الأخ

باقتناع‌‌ المسائل‌الجنائية‌تكون‌ بأنه:‌"...العبر‌في‌ المصرية‌ وهو‌ما‌استقرت‌عليه‌محكمة‌النقض‌

القاضي‌بأن‌اجراء‌من‌الإجراءات‌يصح‌او‌لا‌يصح‌ان‌يتخذ‌‌اساساً‌لكشف‌الحقيقة‌وللمحكمة‌ان‌تكون‌‌

القانون‌المدني‌فيحق‌لها‌ان‌تأخذ‌‌عقيدتها‌في‌ذلك‌بكافة‌طرق‌الإثبات‌غير‌مقي‌ دة‌بقواعد‌الإثبات‌في‌

بالصورة‌الفوتوغرافية‌كدليل‌‌في‌الدعوى‌إذا‌ما‌اطمأنت‌إلى‌مطابقتها‌للاصل‌إذا‌كانت‌المحكمة‌قد‌رأت‌‌

أن‌الأوراق‌التي‌اتخذها‌الخبير‌الاستشاري‌اساساً‌للمضاهاة‌هي‌أوراق‌تصلح‌لذلك‌واطمأنت‌إلى‌صحة‌‌

‌.‌(‌3)‌‌يقبل‌م‌الطاعن‌ان‌يعود‌إلى‌مجادلتها‌فيما‌خلصت‌غليه‌من‌ذلك"‌المضاهاة‌عليها‌فلا‌

 
‌.183الصغير،‌جميل‌عبد‌الباقي،‌قانون‌العقوبات،‌الجرائم‌المضرة‌بالمصلحة‌العامة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌1)
‌منشورات‌قسطاس.‌‌18-02-2016جنايات‌)جنايات‌صغرى(‌عمان‌‌-بداية‌جزاء‌‌‌2014لسنة‌‌1628الحكم‌رقم‌‌(‌2)
‌.‌‌848،‌ص1ع‌27ق‌س‌‌36سنة‌‌633،‌رقم‌7‌/11/1976نقض‌جنائي‌مصري‌‌‌‌(‌3)
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وترى‌الباحثة،‌انه‌لا‌يمكن‌ادانة‌شخص‌بتزوير‌محرر‌في‌حال‌كان‌هذا‌المحرر‌غير‌موجود،‌

وبذلك،‌فعدم‌وجود‌الورقة‌المزورة‌هو‌دليل‌على‌براءة‌المتهم‌من‌جريمة‌التزوير،‌كما‌أن‌عدم‌وجود‌‌

ؤدي‌إلى‌انعدام‌الضرر‌وذلك‌لعدم‌إمكانية‌تداول‌هذا‌المحرر‌واستعماله،‌المحرر‌المزور‌سوف‌ي

‌بالتالي‌لن‌تكون‌هناك‌جريمة‌تزوير‌لانتفاء‌ركن‌الضرر.
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 :لمبحث الثاني ا
 وأحكامها الخاصة  الطبيعة القانونية لجريمة استعمال المحرر المزور

جريمة‌الاستعمال‌مستمرة‌ام‌وقتية‌‌يدور‌البحث‌عند‌طرق‌هذا‌الموضوع‌بخصوص‌ما‌اذا‌كانت‌‌

والقضاء‌هي‌تلك‌الجريمة‌التي‌يستغرق‌‌‌‌‌،(1)‌علماً‌بأن‌الجريمة‌المستمرة‌وفقاً‌لمان‌استقر‌عليه‌الفقه

ارتكاب‌ركنها‌المادي‌والمعنوي‌وقتاً‌طويلًا‌نسبياً‌واتن‌الجريمة‌الوقتية‌هي‌الجريمة‌التتي‌لا‌تستغرق‌‌

ى‌ومن‌أن‌هناك‌من‌يقول‌بأن‌هذا‌التقسيم‌نسبي‌اذ‌انه‌طالما‌‌ارتكاب‌ركنها‌المادي‌والمعنوي‌سو‌

كانت‌العبرة‌في‌تطبيق‌معياره‌بالزمن‌الذي‌يستغرقه‌تنفيذ‌الجريمة‌فلا‌مفر‌من‌الاعتداد‌بالظروف‌

‌.(2)الواقعة‌التي‌تعاصر‌تنفيذ‌كل‌جريمة‌وقاضي‌الموضوع‌هو‌صاحب‌السلطة‌التقديرية‌في‌القول

من‌حيث‌كونــها‌جريمــة‌مستمــرة‌‌‌‌رالطبيعة‌القانونية‌لجريمة‌استعمال‌المحرر‌المزو‌للبحث‌في‌‌و‌

أم‌جريمــة‌وقتيــة‌بالإضافة‌للأحكام‌الخاصة‌لاستعــمال‌المحرر‌المزور،‌تم‌تقسيم‌هذا‌المبحث‌إلى‌‌

‌المطلبين‌الآتيين:‌

 ة حيث كونها جريمة مستمرة أم وقتي  المطلب الأول: طبيعة الجريمة من 

 المطلب الثاني: الأحكام الخاصة لًستعمال محرر مزور 

 
‌.‌180مصطفى،‌محمود‌محمود،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌(‌1)
‌.‌308حسني،‌محمود‌نجيب‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌(‌2)
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 :المطلب الأول
 ةحيث كونها جريمة مستمرة أم وقتي طبيعة الجريمة من 

مما‌لا‌شك‌قفيه،‌أن‌الفقه‌والقضاء‌استقرا‌على‌أن‌الجريمة‌المستمرة‌تلك‌الجريمة‌التي‌يستغرق‌‌

.‌بينما‌الجريمة‌التي‌يستغرق‌ارتــكاب‌ركنهــا‌(1)‌لمعنوي‌وقتاً‌طويلًا‌إلى‌حد‌ماارتكاب‌ركنها‌المادي‌وا

الزمن‌‌ معيــار‌ تطبيق‌ في‌ هنا‌ والحكمة‌ الوقتية،‌ الجريمة‌ فهي‌ نسبياً‌ قصيراً‌ وقتاً‌ والمعنوي‌ المادي‌

لتنفيذ‌كل‌المستغرق‌في‌تنفيذ‌الجريمة،‌إذ‌ليس‌هناك‌مفر‌من‌الأخذ‌بالظروف‌الواقعية‌المعاصرة‌‌

جريمة،‌فقاضي‌الموضوع‌هو‌من‌له‌سلطة‌تقديرية‌في‌القول‌فيما‌إذا‌كان‌الزمن‌المستغرق‌في‌تنفيذ‌‌

‌.(2)‌الجريمة‌طويلًا‌أم‌‌قصيراً‌

لكن‌الاجتهاد‌القضائي‌الأردني‌استقر‌على‌أن‌جريمة‌التزوير‌في‌معظم‌‌حــالاتها‌وقتيـة،‌‌ففعل‌

في‌حدوث‌التغييـر‌في‌البيــان‌أي‌جعله‌مغاير‌للحقيقــة‌لا‌يستغرق‌‌تغيير‌الحقيقــة‌وتحقيــق‌نتيجة‌تتمثل‌‌

بالنسبة‌لجريمة‌استعمال‌المحررات‌فهي‌في‌معظم‌ سوى‌برهة‌قصيرة،‌خلافاً‌لما‌هو‌عليه‌الحال‌

حالاتها‌جريمة‌مستمرة،‌أي‌أنها‌تعد‌مستمرة‌طالما‌المتهم‌بقــي‌يحتــج‌بالمحرر‌من‌اجل‌تحقيق‌هدفه،‌

وقتيه‌بينما‌جريمة‌استعمال‌المزور‌‌‌جريمةن‌جريمة‌التزوير‌‌ا‌الحكم‌الجزائي‌بقوله:‌"إوقد‌أكد‌على‌هذ‌

تارة‌اخرى‌بتكرار‌‌‌‌ةاذا‌كان‌الاستعمال‌لا‌يستغرق‌زمناً‌كتسجيل‌عقد‌مزور‌,‌ومستمر‌ة‌‌وقتيه‌تار‌‌‌جريمة

‌.(3)‌الاستعمال‌أو‌باستمراره

أودع‌المحــرر‌المـزور‌في‌يد‌الغير‌‌يمكن‌تفسير‌ذلك‌بأن‌غرض‌المتهــم‌لا‌يتحــقق‌إلا‌في‌حال‌‌

أو‌ظل‌تحت‌نظــره‌فتــرة‌كافيــة‌من‌الزمــن،‌فالجريمة‌تعتبر‌مستمــرة‌‌مادام‌المتهم‌بقي‌يحتــج‌بالمحرر‌‌

 
‌.‌127رؤوف،‌جرائم‌التزييف‌والتزوير،‌مرجع‌سابق،‌صعبيد،‌‌(‌1)
‌.304حسني،‌محمود‌نجيب‌،.شرح‌قانون‌العقوبات‌اللبناني،‌القسم‌العام،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌2)
‌منشورات‌قسطاس.‌‌‌28-02-2022صلح‌جزاء‌عمان‌‌‌2021لسنة‌‌5287الحكم‌رقم‌‌(‌3)
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من‌أجل‌تحقيق‌الهدف‌الذي‌من‌أجله‌أودعه‌لدى‌الغير،‌وحالة‌الاستمـرار‌تنتهــي‌في‌حال‌تحقــق‌

ــاج‌بالمحرر‌أو‌اكتشــف‌تزويــره‌فأصبح‌غير‌صالــح‌للاحتجاج‌‌غــرض‌المتهــم‌او‌نــزل‌عن‌الاحتج

ـور‌وتبقى‌‌زالمحرر‌الم‌‌ابــه،‌إذ‌أن‌تقديــم‌مستنــد‌مزور‌للاحتجــاج‌به‌امام‌القضاء‌هو‌استخدام‌هذ‌

حالة‌الاستمرار‌قائمة‌إلى‌أن‌يتم‌الحكم‌في‌الدعوى،‌مما‌يعني‌أن‌الجريمــة‌لا‌تنتهــي‌بإيــداع‌المحــرر‌‌

الدعــوى‌أو‌ينــزل‌المتهــم‌عن‌الاحتجــاج‌بالمحرر‌أو‌تقضــي‌المحكمــة‌بأنه‌مزور.‌‌وبعبارة‌أخــرى‌‌‌في

المحــرر‌لأي‌جهــة‌من‌جهــات‌ بتقديــم‌ تبــدأ‌ المزور‌جريمــة‌مستمــرة‌ المحرر‌ استعمال‌ فإن‌جريمــة‌

ة‌مستمرة‌ما‌دام‌من‌قدم‌هذا‌التعامــل‌كالمحكمة‌على‌سبيل‌المثال‌والتمسك‌به‌وتبقى‌هذه‌الجريم

المحرر‌متمسكاً‌به،‌وحالة‌الاستمرار‌لا‌تتوقــف‌أو‌تنتهي‌إلا‌في‌حال‌فصل‌فيها‌بشكل‌نهائي‌أو‌‌

‌.‌(1)تنازل‌المتمسك‌عن‌المحرر‌أو‌صــدر‌حكم‌نهائي‌بأنه‌مزور

تهم‌سوى‌‌وقد‌تكون‌جريمة‌الاستعمال‌وقتيــة‌في‌حال‌لم‌يتطــلب‌تحقيق‌الغــرض‌الذي‌استهدفه‌الم

مجرد‌التمســك‌بالمحــرر‌المــزور‌فتــرة‌يسيرة،‌أي‌في‌حال‌كان‌الاستعمال‌لا‌يستغــرق‌زمنــاً‌طويــلًا،‌‌

فلا‌يبقى‌المحرر‌إلى‌فتــرة‌قليلة‌تحــت‌نظــر‌الغــير.‌كتقديم‌المتهم‌بطاقــة‌إثبــات‌شخصيــة‌مــزورة،‌‌

المــطلوب‌القبــض‌عليــه.‌وقد‌تتكــرر‌الجريمة‌‌‌‌بحيث‌يقوم‌بإيهام‌رجــال‌الشرطة‌أنه‌غير‌الشخــص‌

وتتجــدد‌بتجــدد‌فــعل‌الاستعمــال‌في‌حال‌تنوعــت‌اهداف‌المتهم‌وكان‌تحقيق‌كل‌هدف‌يتطلب‌ابــراز‌

المحــرر‌المزور،‌فكل‌فعل‌يبرز‌به‌المتهم‌المحرر‌يعد‌جريمة‌استعمال‌قائمة‌بذاتها،‌ولا‌يغــير‌ذلك‌

‌.‌(2)‌قتيةمن‌وصــف‌الجريمــة‌و‌

 
 .‌129صعبيد،‌رؤوف،‌جرائم‌التزييف‌والتزوير،‌مرجع‌سابق،‌‌(‌1)
‌.‌310،‌ص2(.‌شرح‌قانون‌العقوبات‌القسم‌العام،‌القاهرة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌ط1994حسني،‌‌محمود‌نجيب‌)‌(‌2)
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المــ المحــرر‌ استعمال‌ تنشــأوجريمة‌ التــي‌ الجرائم‌ من‌ تعد‌ الذي‌‌‌‌زور‌ الغرض‌ بحسب‌ وتنتهــي‌

يستخــدم‌فيه‌المحــرر،‌وفــي‌كـل‌مـرة‌يستخدم‌فيها‌المحرر‌تعد‌جريمة‌استعماله‌مستمــرة‌بمقدار‌مدة‌

التمســك‌به‌للغرض‌الذي‌بــدأ‌الاستعمــال‌من‌أجلــه،‌فلو‌تم‌تقديم‌المحرر‌المزور‌في‌دعوى‌مدنية‌‌

ينقــطع ثبــوت‌حــق‌فلا‌ بها‌على‌ بالورقة‌أو‌‌‌‌للاستشهاد‌ التمسك‌ بالتنــازل‌عن‌ الجريمة‌إلا‌ استمرار‌

 .‌(1)بصــدور‌الحكم‌النهائي‌في‌الدعوى‌التي‌تــم‌تــقديم‌الورقــة‌فيــها

مثال‌ذلك‌في‌‌‌وقتيةكما‌أن‌جريمة‌استعمال‌المحررات‌المزورة‌قد‌تعد‌في‌بعض‌الحالات‌جريمــة‌‌

قته‌حوالة‌موقع‌عليها‌توقيع‌مزور‌باسم‌صاحبهـا‌‌حال‌توجه‌شخص‌ما‌على‌أحد‌مكاتــب‌البريــد‌وبرف

لأن‌الاستعـمــال‌لم‌‌ثم‌تم‌تقديمها‌وقبـض‌المبلــغ‌المديــن‌فيهــا،‌واعتبــرت‌جريمة‌الاستعمال‌هنا‌آنية‌‌

‌.‌(2)يم‌الحوالة‌إلى‌مكتب‌البريــد‌وقبــض‌المبلــغ‌المــدون‌فيهــاد‌تقد‌تعــي

المح‌ــ إلى‌حيــز‌‌وقد‌تكون‌جريمــة‌استعمــال‌ السنــد‌ العقــاب‌كلما‌ظهر‌ المزور‌متجــددة‌تستوجــب‌ رر‌

الوجــود،‌وتمســك‌الجاني‌بــه‌وهو‌على‌علم‌بأنه‌مزور،‌فلو‌تم‌تقديم‌سند‌الدين‌في‌دعوى‌مدنية‌وكان‌من‌‌

تعمال‌‌قدمه‌على‌علم‌بتزويــره‌فهو‌يعد‌مستعمل‌له،‌ولو‌قدمه‌بعد‌ذلك‌في‌دعــوى‌أخرى،‌فيكون‌مقترفــاً‌لاس‌

جديد‌للسنــد‌المزور‌ويعاقب‌مرة‌أخرى‌بجرم‌استعماله،‌ويعود‌ذلك‌إلى‌أن‌كل‌جريمة‌‌تختلف‌عن‌الأخــرى‌‌

في‌الزمان‌والمــكان‌والهدف‌الذي‌استعمل‌المــزور‌من‌أجلــه،‌فلو‌قدم‌السنــد‌في‌دعــوى‌مدنيــة‌كان‌الاستعمال‌‌

‌.‌(‌3)‌في‌دعــوى‌جزائيــة‌أو‌دعــوى‌شرعية‌‌‌هنا‌جرماً‌مستقلًا‌عن‌تقديــم‌السنــد‌مرة‌أخــرى‌

 
‌310حسني،‌محمود‌نجيب،‌المصدر‌نفسه،‌ص‌(‌1)
‌173،‌دمشق،‌دار‌اليابيع‌للطباعة‌والنشر،‌ص2(.‌جرائم‌التزوير‌في‌التشريع‌السوري،‌ط1990بدره،‌بعد‌الوهاب‌‌)‌(‌2)
‌.‌173بدره،‌بعد‌الوهاب‌،‌المصدر‌نفسه،‌ص‌(‌3)
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وترى‌الباحثة‌مما‌سبق،‌أن‌جريمة‌استعمال‌المحرر‌المزور‌جريمة‌وقتيــة‌في‌حال‌لم‌يتطــلب‌

كما‌انها‌من‌‌‌تحقيق‌الغــرض‌الذي‌استهدفه‌المتهم‌سوى‌مجرد‌التمســك‌بالمحــرر‌المــزور‌فتــرة‌يسيرة،

كما‌أن‌‌‌‌الجرائم‌التــي‌تنشــا‌وتنتهــي‌بحسب‌الغرض‌الذي‌يستخــدم‌فيه‌المحــرر،التي‌تعد‌من‌‌الجرائم‌‌

وقد‌تكون‌متجــددة‌تستوجــب‌‌‌جريمة‌استعمال‌المحررات‌المزورة‌قد‌تعد‌في‌بعض‌الحالات‌جريمــة‌آنية‌‌

 ور.العقــاب‌كلما‌ظهر‌السنــد‌إلى‌حيــز‌الوجــود،‌وتمســك‌الجاني‌بــه‌وهو‌على‌علم‌بأنه‌مز‌

 :المطلب الثاني 
 الأحكام الخاصة لًستعمال محرر مزور 

سعى‌المشرع‌الأردني‌في‌الأحكام‌العامة‌للتزوير‌بتبني‌بعض‌الــصور‌المخفــفة‌للتزويــر،‌وهي‌

(‌من‌قانون‌العقوبات،‌بالإضافة‌إلى‌قوانين‌أخرى‌‌267-‌266الصور‌التي‌نص‌عليها‌في‌المواد‌)

ة‌تزوير‌المحررات‌واستعمالها‌فأخرجتها‌بذلك‌عن‌نطاق‌العقوبات‌‌كثيرة‌والتي‌احتوت‌صور‌عدة‌لجريم

وفرضت‌لها‌عقوبات‌خاصة‌ومخففة.‌ومن‌هذه‌القوانين‌قانون‌جوازات‌‌‌265-262الواردة‌في‌المواد‌‌

،‌وقانون‌الأحوال‌‌2013لسنة‌‌‌‌11وتعديلاته‌لغاية‌القانون‌المعدل‌رقم‌‌‌‌1969لسنة‌‌‌‌2السفر‌رقم‌‌

القانون‌رقم‌‌ا‌‌2001لسنة‌‌‌‌9المدنية‌رقم‌‌ لغاية‌ تلك‌‌2015لسنة‌‌‌‌18لمعدل‌ نظراً‌لأهمية‌ وذلك‌ ‌،

‌.‌1994لسنة‌‌143الوثائق‌من‌الناحية‌العملية‌بالإضافة‌لقانون‌الأحوال‌المدنية‌المصري‌رقم‌

‌ولتسليط‌الضوء‌على‌نصوص‌هذه‌القوانين‌تم‌تقسيم‌هذا‌المطلب‌إلى‌الفرعين‌الآتيين:‌

  2الأردني رقم مال المحرر المزور وفقاا لقانون جوازات السفر الفرع الأول: الأحكام الخاصة باستع
 1969لسنة 

مما‌لا‌شك‌فيه،‌أن‌جوازات‌ووثائق‌السفر‌تعد‌محررات‌رسمية،‌مما‌يجعلها‌تدخل‌في‌نطاق‌‌

من‌قانون‌العقوبات‌الأردني.‌الا‌أن‌النصــوص‌الصريحــة‌أخرجتهــا‌عن‌‌‌‌267-‌262تجريم‌المواد‌‌

بر‌المشرع‌الأردني‌جريمة‌استعمال‌المحرر‌المزور‌جريمة‌مستقلة‌بذاتها،‌وكي‌‌هذا‌النطــاق.‌وقد‌اعت
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يكتمل‌النموذج‌الإجرامــي‌لجريمة‌الاستعمال‌يجب‌توافر‌تحقيق‌النموذج‌الإجرامي‌لها‌مادياً‌ومعنوياً‌‌

ة‌‌ولا‌يكتمل‌ذلك‌إلا‌بتمام‌استعمال‌الوثيقة‌المزورة‌أي‌يجب‌توافر‌فعل‌الاستعمال‌المنصب‌على‌وثيق‌

‌.‌(1)مزورة‌كذلك‌يحتمل‌النموذج‌الإجرامي‌معنوياً‌بتوافــر‌القصد‌الجرمي

القانــون‌على‌‌ نــص‌ التزوير‌إلا‌في‌حال‌ ان‌عقوبة‌استعمال‌المحرر‌المزور‌هي‌ذات‌عقوبة‌

الأوراق‌‌‌عقــوبة‌خاصــة،‌وعليه،‌فإن‌عقوبة‌استعمال‌الأوراق‌المزورة‌باختــلاف‌صفتهــا،‌‌فلو‌كانت‌تلك‌‌

رسمية،‌وتم‌استخدمها،‌فالجاني‌‌هنا‌يكون‌متهم‌بجنايــة‌معاقب‌عليها‌لتوافر‌القصد‌الجرمي،‌فجرم‌‌

استعمال‌المستند‌المزور‌هو‌بمثابة‌قصــد‌جنائي‌خاص‌لجرم‌التزوير،‌وعليه،‌‌فإنه‌يرتبــط‌بشكل‌‌

المزور‌بها،‌وقد‌حـرص‌‌‌‌وثيق‌به،‌ولعــل‌‌معظم‌قضايا‌المحاكم‌تقتــرن‌تهمة‌التزوير‌مع‌استعمال

المشرع‌الأردني‌على‌افــراد‌نص‌خــاص‌لهذا‌الجــرم،‌إلا‌أنه‌فرض‌عقوبة‌ذات‌عقوبة‌القائــم‌بالتزويــر،‌‌

مما‌يعني‌انه‌قــد‌يحــدث‌حالــة‌ان‌يكون‌المستعمل‌للورقة‌ليس‌الشخص‌ذاته‌من‌قام‌بتزويرها‌،‌فقط‌‌

باست وقام‌ بتزويرها،‌ علم‌ ‌ على‌ يكون‌ ان‌ جرم‌‌يشترط‌ اركان‌ مع‌ اتكمل‌ قد‌ يكون‌ بالتالي‌ خدامها،‌

‌.(2)‌استعمــال‌الورقة‌المزورة‌سواء‌كانت‌رسمية‌ام‌خاصة

وترى‌الباحثة،‌أن‌كل‌من‌المشرع‌الأردني‌وكذلك‌المشرع‌المصري‌لم‌يعرفا‌جوازات‌السفر‌أو‌‌

عرفها‌‌‌‌ب‌من‌الفقهوثيقة‌السفر‌كما‌أن‌الفقه‌لم‌يتفقوا‌على‌وضع‌تعريف‌موحد‌جامــع‌لها،‌إلا‌أن‌جان

وثيقة‌رسمية‌تصدر‌عن‌الدولة‌تمكن‌حاملها‌من‌مغادرة‌البلاد‌والعودة‌إليها‌‌بشكل‌مفصل‌على‌أنها:‌‌

 
‌,79و‌78يونس،‌امل‌عبد‌الرحيم،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌1)
(.‌القصد‌الجنائي‌في‌تزوير‌المحررات،‌مجلة‌ك‌لية‌الحقوق‌للبحوث‌القانونية،‌الاسنندرية،‌العدد‌1970عوض،‌محمد‌)‌‌(‌2)

‌.‌454(،‌ص2)
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وتتضمن‌في‌نفس‌الوقت‌اثبات‌جنسية‌وشخصية‌حاملها‌متضمنة‌بعض‌المعلومات‌والبيانات‌التي‌‌

‌.ظر‌لتوثيقها‌من‌قبل‌الموظف‌العامتتمتع‌بقوة‌الإثبات‌بالن

 ي: الركـن المفترض للمحرر المزور لجواز او وثيقة السفر الفرع الثان

من‌المعلوم‌أنه‌لا‌يكفي‌للعقوبة‌على‌هذه‌الجريمة‌أن‌يأتي‌الجاني‌بفعل‌الاستعمال‌وأن‌يقع‌هذا‌‌

الفعل‌على‌جواز‌أو‌وثيقة‌سفر،‌بل‌يجب‌ان‌يكون‌الجواز‌او‌الوثيقة‌مزورين،‌أي‌تتوافر‌فيها‌الأركان‌‌

يجب‌أن‌يتحــقق‌تغيير‌الحقيقة‌وأن‌يتم‌بإحدى‌الطرق‌المحددة‌قانوناً‌والذي‌من‌العامة‌للتزوير،‌لذلك‌‌

منه‌نصت‌‌‌23شأنه‌إحداث‌الضرر،‌وبالرجوع‌لقانون‌جوازات‌السفر‌نجد‌أن‌الفقرة‌)أ(‌من‌المادة‌‌

تزيد‌على‌خمسمائة‌‌ولا‌‌تقل‌عن‌مائة‌دينار‌‌‌‌لا‌يعاقب‌بغرامة‌‌‌‌على‌معظم‌طرق‌التزوير‌المادية‌بقولها:‌"

‌.(1)‌"كل‌من‌كشط‌او‌محا‌اي‌معلومات‌في‌جواز‌السفر‌او‌وثيقة‌السفر‌ناردي

ويتضح‌من‌النص‌السابق،‌أن‌المادة‌قد‌اشارت‌بقولها‌زور‌او‌حرف‌او‌محى‌او‌كشط‌أو‌غير،‌

لكن‌في‌المقابل‌لم‌تتطرق‌المادة‌إلى‌بعض‌وسائل‌التزوير‌المادية‌مثل‌الحذف،‌او‌إبدال‌الصور‌

واغفل‌النص‌على‌التزوير‌المعنوي‌وإن‌كانت‌العبارات‌التي‌استخدمها‌النص‌)زور‌او‌غير‌أو‌حرف(‌

‌ذات‌معنى‌أوسع‌وأشمل‌يتضمن‌صور‌التزوير‌كافة،‌فقد‌اغفل‌المشرع‌الأردني‌النص‌عليه‌صراحة.‌

بالإضافة‌لاشتراك‌حصول‌تغيــر‌في‌حقيقة‌جواز‌او‌وثيقة‌السفر‌أو‌في‌أي‌وثيقة‌من‌الوثائق‌الرسمية‌‌

ير‌بطريقــة‌من‌الطرق‌‌المقدمة‌من‌اجل‌الحصول‌على‌جواز‌السفر‌او‌وثيقة‌السفر،‌وضــرورة‌وقوع‌هذا‌التغيــ‌

المحددة‌قانوناً،‌كما‌يشترط‌ان‌يكون‌استعمال‌الوثيقــة‌مسبباً‌لضرر‌حالًا‌او‌محتملًا،‌وهنا‌يلاحظ‌أن‌ركن‌‌

 
لسنة‌‌‌‌11وتعديلاته‌لغاية‌القانون‌المعدل‌رقم‌‌‌‌1969لسنة‌‌‌‌2رقم‌‌رمن‌قانون‌جوازات‌السفر‌الأردني‌‌‌‌23الفقرة‌)أ(‌من‌المادة‌‌‌(‌1)

2013‌. 
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الضــرر‌يتصل‌وجوداً‌او‌عــدماً‌بفعــل‌الاستعمــال،‌بحيــث‌إذا‌ما‌كان‌التزويــر‌مما‌لا‌ينتــج‌عنــه‌ضرراً،‌فليس‌‌

‌.‌(‌1)‌ولا‌عقوبة‌على‌استعمال‌الوثيقة‌المزورة‌‌‌هناك‌عقوبة‌على‌التزوير،‌

اما‌المشرع‌المصري،‌ففيما‌يتعلق‌بالركن‌المفترض‌في‌تزوير‌المحرر‌المزور‌فقد‌نص‌في‌المادة‌

فى‌تطبيق‌أحكام‌هذا‌القانون‌وقانون‌العقوبات‌تعتبر‌البيانات‌‌‌من‌قانون‌الأحوال‌المدنية‌على:‌"‌‌72

ا‌بمراكز‌معلومات‌الأحوال‌المدنية‌ومحطات‌الإصدار‌الخاصة‌المسجلة‌بالحاسبات‌الالية‌وملحقاته

فإذا‌‌.‌‌ية‌بيانات‌واردة‌فى‌محررات‌رسميةبها‌المستخدمة‌فى‌إصدار‌الوثائق‌وبطاقات‌تحقيق‌الشخص

وقع‌تزوير‌فى‌المحررات‌السابقة‌أو‌فى‌غيرها‌من‌المحررات‌الرسمية،‌تكون‌العقوبة‌الأشغال‌الشاقة‌‌

‌.(2)"لمدة‌لا‌تقل‌عن‌خمس‌سنوات‌المؤقتة‌أو‌السجن‌

مع‌عدم‌الإخلال‌بأية‌عقوبة‌اشد‌منصوص‌عليها‌‌‌‌من‌القانون‌ذاته‌على‌"‌‌74كما‌نصت‌المادة‌‌

فى‌قانون‌العقوبات‌أو‌فى‌غيره‌من‌القوانين‌يعاقب‌بالحبس‌مدة‌لا‌تجاوز‌ستة‌اشهر‌وبغرامة‌لا‌تزيد‌

أو‌شرع‌فى‌الاطلاع‌أو‌حصل‌أو‌شرع‌‌‌‌عن‌خمسمائة‌جنيه‌أو‌بإحدى‌هاتين‌العقوبتين‌كل‌من‌اطلع

أو‌وسائط‌‌ الالية‌ الحاسبات‌ أو‌ السجلات‌ تحتويها‌ التى‌ المعلومات‌ أو‌ البيانات‌ الحصول‌على‌ فى‌

التخزين‌الملحقة‌بها‌أو‌قام‌بتغييرها‌بالإضافة‌أو‌بالحذف‌أو‌بالإلغاء‌أو‌بالتدمير‌أو‌بالمساس‌بها‌‌

الأحوال‌التى‌نص‌عليها‌القانون‌ووفقا‌للإجراءات‌‌‌بأى‌صورة‌من‌الصور‌أو‌أذاعها‌أو‌أفشاها‌فى‌غير

المنصوص‌عليها‌فيه‌،‌فإذا‌وقعت‌الجريمة‌على‌البيانات‌أو‌المعلومات‌أو‌الاحصاءات‌المجمعة‌

‌.(3)‌"تكون‌العقوبة‌السجن

 
‌.‌228(،‌جرائم‌تزوير‌وثائق‌السفر،‌مطابع‌الطبجي‌التجارية،‌ص1993متولي،‌طه‌احمد‌)‌(‌1)
 .1994لسنة‌‌143من‌قانون‌الأحوال‌المدنية‌المصري‌رقم‌‌‌72المادة‌‌(‌2)
‌.1994لسنة‌‌143من‌قانون‌الأحوال‌المدنية‌المصري‌رقم‌‌‌74المادة‌‌(‌3)
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بالإشغال‌‌ المصري‌عاقب‌ المشرع‌ لنا‌أن‌ السابقتين‌يتضح‌ المادتين‌ وبالتالي‌ومن‌خلال‌نص‌

البيانات‌المسجلة‌بالحاسبات‌الالية‌الشاقة‌او‌السجن‌مدة‌لا‌تقل‌عن‌خمس‌سنوات‌كل‌من‌قام‌بتزوير‌‌

‌‌وملحقاتها‌بمراكز‌معلومات‌الأحوال‌المدنية‌ومحطات‌الإصدار‌الخاصة‌بها‌المستخدمة‌فى‌إصدار

.‌إلا‌أن‌المشرع‌المصري‌في‌‌ية‌بيانات‌واردة‌فى‌محررات‌رسميةالوثائق‌وبطاقات‌تحقيق‌الشخص

وكما‌المشرع‌الأردني‌أغفل‌‌النص‌على‌التزوير‌المعنوي،‌او‌بعض‌وسائل‌التزوير‌المادية‌‌‌72المادة‌‌

لأردني‌فلي‌‌مثل‌الحذف‌أو‌الإبدال‌‌وأغفل‌ايضاً‌الإشارة‌إلى‌صور‌التزوير‌التي‌أشار‌لها‌المشرع‌ا

‌قانون‌جوازات‌السفر‌كالتحريف‌او‌المحي‌أو‌الكشط‌أو‌التغيير.‌‌

لذلك‌تتمنى‌الباحثة‌على‌المشرع‌الأردني‌النص‌صراحة‌على‌التزوير‌المعنوي‌وبعض‌وسائل‌

التزوير‌المادية‌كالحذف‌والإبدال،‌كما‌نقترح‌على‌المشرع‌الإشارة‌إلى‌صور‌التزوير‌التي‌أشار‌لها‌

‌كالمحي‌او‌الكشط‌او‌التغيير.المشرع‌المصري‌

كما‌ان‌قانون‌الأحوال‌المدنية‌المصري‌أيضاً‌خلا‌من‌النص‌على‌عقوبة‌خاصــة‌للمزور‌في‌

حال‌كان‌موظفاً‌عاماً‌يختص‌بإصدار‌جوازات‌ووثائق‌السفر‌كما‌في‌قانون‌العقوبات‌المصري،‌لكن‌‌

التزوير‌بخلاف‌المادة‌السابقة‌من‌قانون‌الأحوال‌المدنية‌المصري‌اشارت‌لصور‌من‌صور‌‌‌‌74المادة‌‌

‌وهي:‌التغيير‌او‌الحذف‌أو‌الإلغاء‌أو‌التدمير‌أو‌المساس‌بها.‌‌

 الفرع الثالث: الركن المادي لفعل الًستعمال لجواز او وثيقة السفر 

يتحقق‌فعل‌استعمال‌الوثيقة‌المزورة‌بكــل‌فعـــل‌يخــرج‌بــه‌الجانــي‌تلك‌الوثيقــة‌من‌حالــة‌السكــون‌

ـى‌تغيــير‌الحقيقــة‌كي‌يدفــع‌بها‌إلى‌دائــرة‌التعامــل‌وذلك‌تحقيقــاً‌للغــرض‌الذي‌تم‌اعدادها‌من‌‌علـ

اجله،‌وهذا‌الحكم‌يمكن‌إطلاقه‌على‌مطلق‌الانتفــاع‌بالوثيقة‌التي‌تم‌تزويرها‌من‌خلال‌تقديمها‌كما‌‌

وثيقة‌سفر‌مزورين‌‌ أو‌ تقديم‌جواز‌سفر‌ كانت‌غير‌مزورة،‌مثل‌ أنها‌ المخـتـــص‌‌لو‌ الموظف‌ إلى‌
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بتكويــن‌بيانات‌تتعلق‌بالسفــر‌أو‌الوصــول‌لإنهــاء‌اجــراء‌السفــر‌او‌تحقيــق‌هدف‌الوثيقة‌وهو‌حريــة‌‌

‌.(1)‌الانتقال‌من‌مكان‌لآخر‌ثم‌يتضح‌انها‌مزورة

بشكل‌طوعي‌‌وترى‌الباحثة،‌أنه‌من‌البديهي‌أن‌الاستعمال‌بحاجة‌لأن‌يدفع‌الجاني‌الوثيقة‌المزورة‌‌

واخياري‌من‌أجل‌تحقيق‌غرضه‌الذي‌اعد‌من‌أجله‌هذه‌الوثيقة،‌مما‌يترتب‌ليه‌أن‌الاستعمــال‌لا‌يتحقــق‌‌

في‌حال‌قام‌محــرر‌الإجراءات‌بــأخذ‌جواز‌او‌وثيقة‌السفر‌المزورة‌من‌حقيبة‌الشخــص‌عنوة‌دون‌ان‌يتقــدم‌‌

‌ـال‌الجــواز‌أو‌وثيقة‌سفر‌مزورة.‌بها‌الجاني‌بشكل‌طوعي‌فلا‌يكــون‌ذلك‌جريمــة‌استعم‌ـ

 الفرع الرابـع: الركــن المعنــوي لفعل استعمال جواز او وثيقة السفر 

يتمثل‌هذا‌الركن‌بعلم‌المستعمل‌بالتزوير،‌أي‌أن‌عدم‌علم‌الجاني‌بالتزوير‌ينفي‌القصد‌الجرمي،‌أي‌‌

ة‌الجاني‌تكون‌متجهة‌للقيام‌بهذا‌الفعل‌المجرم‌‌هــذا‌الفـعــل‌يشــكل‌جريمــة‌في‌القانــون‌بالإضافــة‌إلى‌أن‌إراد‌

‌.‌‌(‌2)‌بوعي‌وإرادة‌حرة،‌بالتالي‌فجريمة‌الاستعمال‌هنا‌تتطلــب‌القصــد‌العــام‌الذي‌يتمثل‌بالعلم‌والإرادة‌

وترى‌الباحثة،‌أن‌استعمال‌جواز‌السفر‌أو‌وثيقة‌السفر‌يتطلب‌قصداً‌خاصاً‌أي‌ان‌الجاني‌يجب‌‌

في‌استعماله‌لجواز‌السفر‌او‌الوثيقة‌التي‌تم‌تزويرها‌فيما‌أعد‌له،‌والقصــد‌‌‌ان‌يكون‌لديه‌نية‌جرمية

الخــاص‌يمــثل‌النيــة‌الجرميــة‌التي‌لدى‌الجاني‌في‌استعمال‌الوثيقة‌او‌الجواز‌المزور،‌باعتبــار‌ان‌‌

يعتبر‌‌قصــد‌الاستعمـال‌أعــم‌في‌تزوير‌المحــررات‌بشكل‌عام.‌إلا‌أن‌هناك‌تساؤل‌يثور‌حول‌هل‌‌

‌الجواز‌او‌وثيقة‌السفر‌الأجنبية‌تشبهه‌جواز‌السفـر‌الأردني‌بالنسبة‌لتزويرها‌واستعمالها؟‌‌

 
‌.220متولي،‌طه‌أحمد،‌جرائم‌تزوير‌وثائق‌السفر،‌مرجع‌سابق،‌ص(‌1)
‌.82يونس،‌امل‌عبد‌الرحيم،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌2)
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إلى‌المساواة‌بين‌‌(1)‌وفقهاء‌القانون،‌حيث‌ذهب‌معظمهم‌لشراعوللإجابة‌على‌هذا‌التساؤل‌نعود‌

موقف‌ استنكروا‌ وقد‌ الأجنبية،‌ السفر‌ ووثائق‌ جوازات‌ وبين‌ الوطنية‌ السفر‌ ووثائق‌ السفر‌ جوازات‌

عندما‌اعتبرت‌ان‌جواز‌السفر‌الصادر‌عن‌جمهورية‌مصر‌العربية‌هو‌‌‌‌(2)‌محكمة‌التمييز‌الأردنية

ا‌في‌ذلك‌أن‌قانون‌جوازات‌‌كجواز‌أردني‌حيث‌ان‌هذا‌الموقف‌يفتقــر‌إلى‌الأساس‌القانوني،‌وقررو‌

السفر‌الأردني‌ينظم‌ويحدد‌إجراءات‌اصدار‌جوازات‌السفر‌بكافة‌أنواعها‌والعقوبات‌المنصوص‌عليها‌‌

في‌هذا‌القانون‌تطبق‌على‌كل‌فرد‌تسول‌له‌نفسه‌الاعتداء‌بالتزوير‌والتحريف‌والتبديل‌على‌جواز‌

السفر‌هو‌وثيقة‌صادرة‌باسم‌الدولة‌لأحد‌‌‌السفر‌الأردني‌دون‌غيره،‌كما‌عززوا‌رأيهم‌هذا‌بأن‌جواز

من‌قانون‌جوازات‌‌‌5رعاياها‌ويسمح‌له‌هذا‌المحرر‌بالسفر‌إلى‌مختلف‌دول‌العالم.‌كما‌حددت‌المادة‌‌

جوازات‌السفر‌‌‌‌السفر‌أنواع‌الجوازات‌الخاضعة‌لهذا‌القانون‌والصادرة‌بموجبه‌حيث‌نصت‌على:‌"

‌.(3)"ةجوازات‌السفر‌لمهم‌‌ة‌وزات‌السفر‌الدبلوماسيجوا‌،‌جوازات‌السفر‌العادية‌:-هي‌الأردنية

  

 
 .‌‌‌421متولي،‌طه‌احمد،‌مرجع‌سابق‌‌‌ص(‌1)
منشورات‌قسطاس،‌والذي‌جاء‌فيه:‌"تبين‌ان‌جواز‌السفر‌‌‌‌29-09-‌2014تاريخ‌‌‌‌‌2014لسنة‌‌‌‌2910قرار‌جزائي‌رقم‌‌‌‌(‌2)

(‌الصادر‌في‌4148442المزور‌باسم‌شخص‌مصري‌الجنسية‌يدعى‌علي‌عبد‌العزيز‌يوسف‌احمد‌والجواز‌يحمل‌الرقم‌)
الشرعي‌للجواز‌‌وان‌عملية‌التزوير‌تمت‌عن‌طريق‌تغيير‌صورة‌الحامل‌‌‌‌17‌/5/2009جمهورية‌مصر‌العربية‌بتاريخ‌‌

.‌هذه‌الواقعة‌ثبتت‌‌‌28/12‌/2013ووضع‌صورة‌الظنين‌مكانها‌كما‌تبين‌ان‌تصريح‌العمل‌العائد‌للظنين‌منتهي‌بتاريخ‌‌
بكافة‌محتوياته‌ومن‌خلال‌‌‌1للمحكمة‌من‌خلال‌افادة‌الظنين‌الواردة‌امام‌المحكمة‌ومن‌خلال‌الملف‌التحقيقي‌المبرز‌ن/

تصريح‌العمل‌المضبوط.‌ومن‌خلال‌استعراض‌المحكمة‌للبينات‌المقدمة‌تجد‌المحكمة:‌‌وكذلك‌‌‌‌1جواز‌السفر‌المبرز‌ن/
 من‌قانون‌‌23/4اولا:‌بالنسبة‌لجرم‌التزوير‌في‌جواز‌السفر‌خلافا‌للمادة‌

‌من‌قانون‌جوازات‌السفر‌الأردنية.‌‌5المادة‌‌(‌3)
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وبالتالي،‌ليس‌من‌بينها‌جوازات‌ووثائق‌السفر‌الأجنبية‌وبذلك‌فهي‌تخرج‌عن‌نطاق‌هذا‌القانون.‌

المواد‌ هي‌ هنا‌ التطبيق‌ الواجبة‌ فالنصوص‌ للتحريف‌ والجوازات‌ الوثائق‌ هذه‌ تعرضت‌ حال‌ وفي‌

‌كون‌جواز‌السفر‌الأجنبي‌هو‌محرر‌رسمي.‌(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني262‌-265)

وترى‌الباحثة‌مما‌سبق،‌أن‌التزوير‌في‌جوازات‌ووثائق‌السفر‌الأجنبية‌جاءت‌ضمن‌نصوص‌المواد‌‌

الواردة‌في‌قانون‌جوازات‌السفر،‌وهي‌نصوص‌عامــة‌تندرج‌ضمنها‌كافة‌جوازات‌ووثائق‌السفر‌الأردنية‌‌

نطق‌أن‌تمنح‌‌والأجنبية،‌ولو‌أن‌المشرع‌أراد‌أن‌يخصها‌بنصوص‌خاصة‌لفعل‌صراحة،‌وأنه‌ليس‌من‌الم‌

 حماية‌اكثر‌لتزوير‌جوازات‌ووثائق‌السفر‌الاجنبية‌عن‌الجوازات‌ووثائق‌السفر‌الأردنية.‌‌
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 :الرابعالفصل 
 العقوبات الواقعة على استعمال المحررات المزورة 

تم‌التوضيح‌سابقاًِ‌أن‌جريمة‌الاستعمال‌مرتبطة‌بجريمة‌التزوير‌من‌حيث‌العقوبة‌نوعاً‌وكماً،‌‌

زوير‌جنائياً‌لأنه‌واقع‌في‌محرر‌رسمي‌كان‌الاستعمال‌كذلك‌وبالتالي‌يتم‌فرض‌العقوبة‌‌فإن‌كان‌الت

ذاتها‌المفروضة‌على‌عقوبة‌التزوير،‌وفي‌حال‌كان‌التزوير‌جنحوياً‌كونه‌واقع‌في‌محرر‌عرفي‌كان‌‌

من‌‌‌‌261الاستعمال‌كذلك،‌وتفرض‌العقوبة‌ذاتها‌التي‌فرضت‌على‌المزور،‌وذلك‌فق‌نص‌المادة‌‌

ن‌العقوبات‌الأردني.‌كذلك‌الحال‌بالنسبة‌للمشرع‌المصري،‌حيث‌فرّق‌بين‌جرائم‌التزوير‌في‌‌قانو‌

نوع‌‌ هما:‌ بضابطين‌ ذلك‌ في‌ المصري‌ والمشرع‌ الأردني‌ المشرع‌ من‌ كل‌ استعان‌ وقد‌ المحررات،‌

‌المحرر‌وصفة‌مرتكب‌التزوير.‌

‌وعليه‌ستتناول‌الباحثة‌هذا‌الفصل‌في‌مبحثين:‌

 العقوبات الواقعة على جريمة استعمال المحررات الرسمية والعرفية المبحث الأول: 

 المبحث الثاني:  العقوبات من حيث تعدد جرائم استعمال المحررات المزورة 
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 :المبحث الأول
 المحررات الرسمية والعرفية استعمال العقوبات الواقعة على جريمة 

والمشرع‌المصري‌فرقا‌بين‌جرائم‌التزوير‌في‌المحررات،‌اشرنا‌سابقاً،‌ان‌كل‌من‌المشرع‌الأردني‌‌

وقد‌استعان‌كل‌من‌المشرع‌الأردني‌والمشرع‌المصري‌في‌ذلك‌بضابطين‌هما:‌نوع‌المحرر‌وصفة‌

مرتكب‌التزوير.‌فوفق‌الضابط‌الأول‌فرق‌المشرع‌الأردني‌والمشرع‌المصري‌في‌المحررات‌الرسمية‌

‌عقوبة‌تزوير‌المحررات‌الرسمية‌جناية‌وعقوبة‌تزوير‌المحررات‌‌‌لتزوير‌في‌المحررات‌العرفية،‌وجعلااو‌

جنحة،‌وسبب‌هذه‌التفرقـة‌هو‌الثقــة‌التي‌يعطيها‌الأشخاص‌‌للمحرر،‌فهم‌يثقون‌بالمحررات‌‌‌العرفية

الرسمية‌أكثر‌من‌المحررات‌العرفية،‌كما‌ان‌الضرر‌الناجم‌عن‌المحررات‌الرسمية‌اكثر‌وأشد‌من‌

‌.(1)المحررات‌العرفية"‌ذلك‌الضرر‌الناجم‌عن

أما‌من‌حيث‌الضابط‌الثاني،‌فقد‌خــص‌المشرعان‌الأردني‌والمصري‌التزوير‌الواقع‌من‌قبل‌موظف‌‌

.‌والتزوير‌ان‌كان‌في‌محــرر‌رسمــي‌أو‌عرفــي،‌‌(‌2)‌عام‌بعقوبة‌اشد‌من‌ذلك‌الواقع‌من‌قبل‌شخص‌عادي"‌

عامة‌لوجوده‌وهي‌تغيــير‌الحقيقــة‌في‌المحرر‌بأي‌‌وبصرف‌النظر‌عن‌صفة‌مرتكبه،‌يجب‌توافر‌عناصر‌‌

‌.‌(‌3)‌من‌الطرق‌التي‌نص‌عليها‌القانون،‌وترتــب‌نتيجة‌ذلك‌التغيير‌ضرر،‌وان‌يكــون‌بقصــد‌جنائــي‌

من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌عاقبت‌على‌استعمال‌المحرر‌المزور‌‌بشكل‌عام‌‌‌‌(‌261)‌ونجد‌أن‌المادة‌‌

ة‌مرتكب‌التزوير‌نفسها‌من‌استعمل‌المزور‌وهو‌عالم‌بأمره‌إلا‌إذا‌نص‌‌حيث‌نصت‌على:‌"يعاقب‌بعقوب‌

 
‌.‌313ار‌النهضة‌العربية،‌‌ص(.‌شرح‌قانون‌العقوبات،‌القسم‌الخاص،‌القاهرة،‌د1998حمودة،‌علي‌)‌‌‌(‌1)
،‌القاهرة،‌1(.‌‌المسؤولية‌ال‌جنائية‌عن‌جرائم‌التزوير‌في‌المحررات‌فقهاً‌وقضاءً،‌‌ط1995طنطاوي،‌إبراهيم‌حامد‌)‌‌‌‌(‌2)

‌.‌147المكتبة‌القانونية،‌‌ص
(.‌قانون‌العقوبات،‌الجرائم‌المضرة‌بالمصلحة‌العامة،‌القاهرة،‌دار‌النهضة‌المصرية،‌1999)‌‌الصغير،‌جميل‌عبد‌الباقي‌‌(‌3)

‌.‌190ص



79 

‌‌‌214-‌211.‌وهو‌ذات‌النهج‌الذي‌قام‌به‌المشرع‌المصري‌ايضاً‌في‌المادة‌‌(‌1)‌القانون‌على‌عقوبة‌خاصة"‌

وتعديلاته.‌لكن‌التساؤل‌‌الذي‌يطرح‌نفسه،‌هل‌عقوبة‌استخدام‌‌‌‌1937لسنة‌‌‌58من‌قانون‌العقوبات‌رقم‌‌

‌رات‌الرسمية‌هي‌ذات‌العقوبة‌المفروضة‌على‌مستعمل‌المحررات‌العرفية؟‌المحر‌

‌للإجابة‌على‌هذا‌التساؤل‌تم‌تقسيم‌هذا‌المبحث‌إلى‌مطلبين‌وكالآتي:‌

 المطلب الأول: العقوبات الواقعة على جريمة استعمال المحررات الرسمية. 

 . المحررات العرفيةالمطلب الثاني: العقوبات الواقعة على جريمة استعمال 

 :المطلب الأول
 المحررات الرسمية  استعمالالعقوبات الواقعة على جريمة 

فرق‌المشرع‌في‌العقوبة‌على‌التزوير‌في‌استعمال‌المحررات‌الرسمية‌بين‌التزويــر‌الواقع‌من‌

‌.(2)قبل‌موظــف‌عــام‌اثناء‌قيامه‌بوظيفته،‌وبيـن‌التزوير‌الواقع‌من‌قبل‌شخص‌آخــر

ويشــتــرط‌من‌أجل‌تطبيق‌نصوص‌مواد‌قانون‌العقوبات‌في‌القانون‌الأردني‌والمصري‌تحقق‌‌

شروط‌هي:‌وقوع‌التزويــر‌في‌محــرر‌رسمــي‌ووقع‌التزوير‌بمعرفــة‌الموظف‌العام،‌ووقوع‌التزويــر‌‌

‌.(3)اثــنـاء‌تأدية‌الوظيفــة

 
‌وتعديلاته.‌‌1960لسنة‌‌16من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌‌261المادة‌‌(‌1)
حكمة‌النقض،‌‌‌(.‌الموسوعة‌الشاملة‌في‌شرح‌قانون‌العقوبات‌في‌ضوء‌الفقه‌واحكام‌م2000العادلي،‌محمود‌صالح‌)‌‌‌‌‌‌(‌2)

‌.‌144،‌ص1القاهرة،‌النجم‌للنشر‌والتوزيع،‌ط
‌.94،‌ص1(.‌جرائم‌التزييف‌والتزوير‌وتطبيقاتها‌العلمية،‌الإسكندرية،‌دار‌الفكر‌الجامعي،‌ط‌‌2008سكيكر،‌محمد‌علي‌)‌‌‌(‌3)
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المعدل‌على‌استعمال‌المحرر‌المزور‌‌بشكل‌‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌‌‌‌261عاقبت‌المادة‌‌

عام‌حيث‌نصت‌على:‌"يعاقب‌بعقوبة‌مرتكب‌التزوير‌نفسها‌من‌استعمل‌المزور‌وهو‌عالم‌بأمره‌إلا‌‌

‌.(1)‌إذا‌نص‌القانون‌على‌عقوبة‌خاصة"

ووفق‌هذا‌النص‌فإن‌عقوبة‌استعمال‌المحرر‌المزور‌هي‌العقوبة‌ذاتها‌للتزوير‌إلا‌في‌حال‌نص‌‌

لى‌عقوبة‌خاصة،‌وبذلك‌فإن‌عقوبة‌استعمال‌الأوراق‌المزورة‌تختلف‌باختلاف‌صفتها،‌فلو‌‌القانون‌ع

كانت‌الأوراق‌المزورة‌رسمية،‌وتم‌استعمالها‌فالجاني‌متهم‌بجناية‌من‌اختصاص‌محكمة‌بداية‌جزاء‌‌

ورقة‌‌معاقب‌عليها‌بالأشغال‌المؤقتــة‌لخمس‌سنوات‌كحد‌أدنى،‌ولو‌كان‌الجاني‌موظفاً‌والمحرر‌أو‌ال

المزورة‌من‌السندات‌التي‌يعمل‌بها‌وان‌يدعي‌تزويرها‌يكون‌الحد‌الأدنى‌‌لعقوبة‌الاشغال‌المؤقتة‌‌

سبع‌سنوات،‌وسائر‌الأشخاص‌ممن‌يقومون‌بارتكاب‌تزوير‌في‌الأوراق‌الرسمية‌يعاقبون‌بالعقوبات‌‌

من‌‌‌‌265مادة‌‌وال‌‌262/1ذاتها‌بمن‌فيهم‌الشريك‌والمحرض‌والمتدخل،‌وهو‌ما‌أكدت‌عليه‌المادة‌‌

‌قانون‌العقوبات‌الأردني.‌‌

يعاقب‌بالأشغال‌المؤقتة‌خمس‌سنوات‌‌‌-‌‌‌1من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌"‌‌‌262وقد‌نصت‌المادة‌‌

على‌الأقل‌الموظف‌الذي‌يرتكب‌تزويرا‌ماديا‌في‌أثناء‌قيامه‌بالوظيفة‌،‌إما‌بإساءة‌استعمال‌إمضاء‌‌

مزورا‌،‌وإما‌بصنع‌صك‌أو‌مخطوط‌وإما‌بما‌‌أو‌ختم‌أو‌بصمة‌أصبع‌أو‌إجمالا‌بتوقيعه‌إمضاء‌‌

لا‌‌‌‌-‌‌‌2يرتكبه‌من‌حذف‌أو‌إضافة‌تغيير‌في‌مضمون‌صك‌أو‌مخطوط،‌أو‌نظـام‌معلومـات‌رسـمي.

تنقص‌العقوبة‌عن‌سبع‌سنوات‌اذا‌كان‌السند‌المزور‌من‌السندات‌التي‌يعمل‌بها‌الى‌أن‌يدعى‌‌

 
‌.‌1960لسنة‌‌16من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌‌261المادة‌‌(‌1)



81 

د‌إتلافا‌كليا‌أو‌جزئيا،‌أو‌شطب‌أو‌إضافة‌‌تطبق‌أحكام‌هذه‌المادة‌في‌حال‌إتلاف‌السن‌‌-‌‌3تزويرها.

‌.(1)‌"رسميأو‌تعديل‌أو‌محو‌أي‌من‌بيانات‌نظام‌معلومات‌

"أو‌نظام‌معلومات‌ الأولى‌عبارة‌ للفقرة‌ تعديله‌ الأردني‌أضاف‌في‌ المشرع‌ أن‌ الباحثة،‌ وترى‌

ردني‌نظام‌‌رسمي"،‌حيث‌انها‌لم‌تكن‌موجودة‌في‌النص‌قبل‌التعديل،‌وبالتالي‌فقد‌اعتبر‌المشرع‌الأ

‌المعلومات‌الرسمي‌محرر‌رسمي‌لذلك‌قام‌بإضافة‌هذا‌التعبير‌في‌التعديل‌الأخير.‌‌

يعاقب‌سائر‌الأشخاص‌الذين‌يرتكبون‌تزويرا‌‌من‌القانون‌ذاته‌على:‌"‌‌265كما‌نصت‌المادة‌‌

واد‌في‌الأوراق‌الرسمية‌أو‌فـي‌أي‌بيانــات‌نـظـام‌معلومـات‌رسـمي‌بإحدى‌الوسائل‌المذكورة‌في‌الم

‌.(2)‌"السابقة‌بالأشغال‌المؤقتة‌أو‌الاعتقال‌في‌الحالات‌التي‌لا‌ينص‌فيها‌القانون‌على‌خلاف‌ذلك

وترى‌الباحثة‌من‌النص‌السابق،‌أن‌المشرع‌الأردني‌أضاف‌عبارة‌أو‌أي‌بيانات‌نظام‌معلومات‌‌

لهــا‌التزويــر‌فور‌رسمي،‌حيث‌انه‌أضاف‌هذه‌العبارة‌عـلى‌كـل‌نـص‌قانونــي‌يذكــر‌الأوراق‌التي‌يشم

التزويــر‌وذلك‌تماشياً‌للتطورات‌‌ وقوعه،‌وبالتالي،‌يكون‌المشرع‌الأردني‌قد‌توسع‌في‌نطاق‌محل‌

‌التكنولوجية‌الحديثة‌والمستمرة.‌

من‌‌ جنحة‌ هنا‌ تكون‌ فالجريمة‌ خاصة‌ أوراق‌ من‌ استعماله‌ تم‌ قد‌ المزور‌ كان‌ حال‌ في‌ لكن‌

العقوبة‌من‌سنة‌إلى‌ثلاث‌سنوات،‌وبغرامة‌اقلها‌‌‌‌اختصاص‌محكمة‌صلح‌الجزاء،‌وبالتالي‌تكون‌

من‌قانون‌العقوبات‌الأردني،‌حيث‌جاء‌في‌‌‌‌272و‌‌‌‌271خمسون‌ديناراً‌وذلك‌وفق‌نص‌المادتين‌‌

‌‌262ن‌ارتكب‌التزوير‌في‌أوراق‌خاصة‌بإحدى‌الوسائل‌المحددة‌في‌المادتين‌)‌بأنه:‌"م‌‌271المادة‌

 
‌.‌1960لسنة‌‌16ت‌الأردني‌رقم‌من‌قانون‌العقوبا‌‌262المادة‌(‌1)
‌.‌1960لسنة‌‌16من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌‌265المادة‌‌‌(‌2)
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من‌القانون‌ذاته‌‌‌‌272.‌بينما‌جاء‌في‌المادة‌‌(1)‌"ت‌قب‌بالحبس‌من‌سنة‌الى‌ثلاث‌سنوا(‌يعا263و

‌" دينارا‌كل‌من:بأنه:‌ أقلها‌خمسون‌ وبغرامة‌ الى‌ثلاث‌سنوات‌ بالحبس‌من‌سنة‌ محا‌‌‌‌-‌‌1يعاقب‌

تداول‌شكا‌مسطرا‌وهو‌عالم‌بأن‌التسطير‌الذي‌‌‌-‌‌2تسطير‌شك‌أو‌أضاف‌اليه‌أو‌غير‌فيه‌،‌أو

وقد‌بين‌المشرع‌الأردني‌الحد‌الأدنى‌للعقوبة‌المفروضة‌‌‌‌.(2)‌"عليه‌قد‌محي‌أو‌أضيف‌اليه‌أو‌غير‌فيه

وفق‌ما‌جاء‌في‌النصوص‌السابقة،‌وذلك‌لإيجاد‌نوع‌‌الشــدة‌في‌العقوبــة‌وتغليظها‌كي‌تكون‌رادعة‌‌

‌.(3)‌لأي‌من‌يفــكر‌في‌ارتكاب‌هذا‌النوع‌من‌الجرائم،‌وكذلك‌من‌أجل‌تمييزها‌عن‌الجرائم‌الأخرى‌

أن‌جرم‌استعمال‌المحرر‌المزور‌هو‌كقصد‌جنائي‌خاص‌لجرم‌التزوير،‌وترى‌الباحثة‌مما‌سبق،‌‌

بالتالي‌يرتبط‌بصورة‌وثيقة‌به،‌وقد‌يكون‌في‌معظم‌القضايا‌في‌المحاكم‌ان‌تهمة‌التزوير‌مقترنة‌مع‌‌

التزوير‌في‌المحررات‌جريمة‌‌أحكام‌محاكم‌الاستئناف‌أنه:‌"...استعمال‌المزور‌حيث‌جاء‌في‌إحدى‌‌

امها‌توافر‌القصد‌العام‌اي‌انصراف‌ارادة‌الجاني‌الى‌ارتكابها‌مع‌العلم‌باركانها‌كما‌‌عمدية‌يتطلب‌لقي

تزوير‌‌ جريمة‌ في‌ ويلزم‌ الحقيقة‌ يغير‌ لانه‌ عالما‌ يكون‌ ان‌ الجاني‌ على‌ فينبغي‌ القانون‌ يتطلبها‌

المحررات‌فضلا‌عن‌القصد‌الجنائي‌العام‌قصدا‌خاصا‌وهو‌استعمال‌المحرر‌المزور‌فيما‌زور‌من‌

التزوير‌نفسها‌من‌‌‌‌261نصت‌المادة‌‌‌‌ه‌.اجل من‌قانون‌العقوبات‌على‌:‌)يعاقب‌بعقوبة‌مرتكب‌

‌‌261ويستفاد‌من‌المادة‌‌‌‌استعمل‌المزور‌وهو‌عالم‌بأمره‌إلا‌إذا‌نص‌القانون‌على‌عقوبة‌خاصة‌(.

فعــــل‌الاستعمـــــــال‌‌‌‌-‌‌1-من‌قانون‌العقوبات‌أنّ‌لجريمة‌استعمال‌المحررات‌المزورة‌ثلاثة‌أركان‌هي‌:‌

ويستفاد‌من‌‌‌‌أن‌يكون‌الجاني‌عالماً‌بهذا‌التزوير‌.‌‌-‌‌‌3أن‌يكون‌المحرر‌المستعمل‌مزوراً‌.‌‌-‌‌‌2.

 
وتعديلاته.‌والتي‌نصت‌على‌"من‌ارتكب‌التزوير‌في‌أوراق‌‌‌1960لسنة‌‌‌16من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌‌‌271المادة‌‌‌(‌1)

‌الحبس‌من‌سنة‌الى‌ثلاث‌سنوات."‌(‌يعاقب‌ب‌263و‌262خاصة‌بإحدى‌الوسائل‌المحددة‌في‌المادتين‌)‌
‌.‌1960لسنة‌‌16من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌‌272المادة‌‌(‌2)
‌.96سكيكر،‌محمد‌علي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌(‌3)
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في‌جريمة‌استعمال‌مزور‌هو‌قصد‌خاص‌‌‌--(‌من‌قانون‌العقوبات‌أن‌القصد‌‌261نص‌المادة‌)

يعتبر‌كافياً‌للتجريم‌ولو‌لم‌يقم‌‌إلى‌جانب‌القصد‌العام‌وان‌مجرد‌استعمال‌المزور‌مع‌العلم‌انه‌مزور‌‌

من‌استعمله‌بالتزوير‌طالما‌أن‌القصد‌من‌استعماله‌الوصول‌إلى‌الغرض‌الذي‌زور‌من‌اجله‌مما‌‌

يحقق‌جريمة‌استعمال‌مزور‌مع‌العلم‌باعتبارها‌جريمة‌مستقلة‌عن‌جريمة‌التزوير‌ومنفصلة‌عنها‌‌

من‌قانون‌العقوبات‌على‌ان‌:‌)من‌(‌‌271ونصت‌المادة‌)‌‌ولكل‌منهما‌أركان‌خاصة‌وعقوبة‌خاصة.

ب‌بالحبس‌‌(‌يعاق263و‌‌‌262ارتكب‌التزوير‌في‌اوراق‌خاصة‌باحدى‌الوسائل‌المحددة‌في‌المادتين‌)

عاقب‌‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌على:‌"ي‌‌268كما‌نصت‌المادة‌‌‌.(1)"من‌سنة‌الى‌ثلاث‌سنوات(

شهادة‌حسن‌أخلاق‌صادرة‌لغيره‌بقصد‌‌استعمل‌‌‌‌-‌‌1بالحبس‌من‌شهر‌حتى‌ستة‌أشهر‌كل‌من:

صدرت‌له‌شهادة‌حسن‌أخلاق‌وأعطاها‌أو‌باعها‌أو‌أعارها‌لشخص‌آخر‌‌‌‌-‌‌2الحصول‌على‌عمل.

‌.(2)‌"كي‌يستعملها‌بقصد‌الحصول‌على‌عمل

وترى‌الباحثة‌من‌النص‌السابق‌ان‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌عاقب‌بالحبس‌من‌شهر‌الى‌ستة‌‌

اخلاق‌صدرت‌غليه‌بهدف‌حصوله‌على‌عمل،‌او‌في‌حال‌قام‌‌اشهر‌من‌استعمل‌شهادة‌حسن‌‌

بإعطائها‌او‌بيعها‌او‌اعارتها‌لشخص‌اخر‌بهدف‌حصول‌هذا‌الأخير‌على‌عمل.‌وبما‌ان‌شهادة‌‌

حسن‌الأخلاق‌من‌المحررات‌الرسمية،‌فقد‌اعتبرها‌المشرع‌الأردني‌جريمة‌استخدام‌محرر‌رسمي‌

‌وعاقب‌عليها.‌‌

لى‌إفراد‌نص‌خاص‌لحريمة‌استعمال‌المحرر‌الرسمي‌‌المزور،‌‌لذلك،‌حرص‌المشرع‌الأردني‌ع

وفرض‌العقوبة‌ذاتها‌القائمة‌على‌جريمة‌التزوير،‌وذلك‌لاقتران‌جريمة‌استعمال‌‌المحرر‌المزور‌

 
منشورات‌‌07-03-‌‌‌2024محكمة‌بداية‌عمان‌بصفتها‌الإستئنافية‌سجل‌الجزاء‌جنوب‌عمان‌‌2024لسنة‌‌‌‌940الحكم‌رقم‌‌‌‌‌‌(‌1)

‌قسطاس.‌
‌.‌1960لسنة‌‌16من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌‌268المادة‌‌‌(‌2)
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بجريمة‌التزوير‌كما‌أشرنا‌سابقاً.‌‌إلا‌أنه‌جعل‌العقوبة‌في‌تزوير‌المحررات‌الرسمية‌جناية،‌وعقوبة‌‌

ية‌جنحة،‌اما‌في‌جريمة‌الاستعمال،‌فقد‌يحدث‌ان‌يكون‌المستعمل‌للورقة‌ليس‌‌تزوير‌المحررات‌العرف

الشخص‌نفسه‌من‌قام‌بتزويرها،‌سواء‌كانت‌رسمية‌ام‌خاصة،‌لكن‌المشرع‌الأردني‌فرض‌العقوبة‌

يشترط‌ الضرر‌ولا‌ احتمالية‌ الجريمة‌ هذه‌ لقيام‌ يكفي‌ التزوير،‌حيث‌ المفروضة‌على‌عقوبة‌ ذاتها‌

‌.‌(1)‌مة‌كون‌هذه‌الجريمة‌تمس‌بالمجتمع‌والدولة‌على‌حد‌سواءوقوعها‌بصورة‌محت

بينما‌جرم‌المشرع‌المصري‌جريمة‌استعمال‌المحررات‌الرسمية‌المزورة‌ايضاً‌ضمن‌نص‌المادة‌‌

بقولها:‌"‌‌214 كل‌تزوير‌أو‌استعمال‌يقع‌في‌محرر‌لإحدى‌مكرر‌من‌قانون‌العقوبات‌المصري‌

التعاونية‌أو‌النقابات‌المنشأة‌طبقاً‌للأوضاع‌المقررة‌قانوناً‌‌الشركات‌المساهمة‌أو‌إحدى‌الجمعيات‌‌

أو‌إحدى‌المؤسسات‌أو‌الجمعيات‌المعتبرة‌قانوناً‌ذات‌نفع‌عام‌تكون‌عقوبته‌السجن‌مدة‌لا‌تزيد‌على‌

وتكون‌العقوبة‌السجن‌مدة‌لا‌تزيد‌على‌عشر‌سنين‌إذا‌وقع‌التزوير‌أو‌الاستعمال‌في‌‌‌‌خمس‌سنين.

ت‌أو‌الجمعيات‌المنصوص‌عليها‌في‌الفقرة‌السابقة‌أو‌لأية‌مؤسسة‌أو‌منظمة‌‌محرر‌لإحدى‌الشركا

‌.(2)"أو‌منشأة‌أخرى‌إذا‌كان‌للدولة‌أو‌لإحدى‌الهيئات‌العامة‌نصيب‌في‌مالها‌بأية‌صفة‌كانت.

الاستعمال‌‌ الأردني‌قرن‌جريمة‌ المشرع‌ المصري‌وكما‌ المشرع‌ أن‌ أعلاه،‌ النص‌ ويتضح‌من‌

‌كل‌تزوير‌او‌استعمال..".‌‌بالتزوير‌‌في‌قوله:‌‌"

بأشـكاله‌‌الالكترونية‌‌المحررات‌‌‌‌الالكتروني‌استعمالجـرم‌المشرع‌المصري‌فـي‌قـانون‌التوقيع‌‌كما‌‌

منصوص‌عليها‌في‌‌‌‌بأية‌عقوبة‌اشد‌الإخلال‌‌مع‌عدم‌‌:‌"نه‌علىم‌‌23حيث‌نصت‌المادة‌‌‌‌المختلفة،

ولا‌‌جنيه‌‌آلاف‌‌عشرة‌‌‌‌عنلا‌تقل‌‌،‌يعاقب‌بالحبس‌وبغرامة‌‌نون‌العقوبات‌أو‌في‌أي‌قانون‌آخرقا

 
‌.‌187،‌ص1(.‌القضاء‌الإداري‌بين‌النظرية‌والتطبيق،‌عمان،‌دار‌الثقافة‌للنشر،‌ط‌2011أبو‌العثم،‌فهد‌عبد‌الكريم‌)‌(‌1)
‌وتعديلاته.‌1937لسنة‌‌58مكرر‌من‌قانون‌العقوبات‌رقم‌‌‌214المادة‌(‌2)
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ب‌توقيعا‌أو‌وسيطا‌أو‌‌أتلف‌و‌عيّ‌‌‌-أ‌‌تجاوز‌مائة‌ألف‌جنيه‌أو‌بإحدى‌هاتين‌العقوبتين‌كل‌من‌:

أو‌التعديل‌أو‌التحوير‌أو‌بأي‌طريق‌آخر‌الاصطناع‌‌شيئا‌من‌ذلك‌بطريق‌‌ر‌‌،‌أو‌زو‌الكترونياً‌‌‌اً‌ر‌محر‌

‌.(1)"أو‌محررا‌الكترونيا‌معيبا‌أو‌مزورا‌مع‌علمه‌بذلكاستعمل‌توقيعا‌أو‌وسيطا‌‌-ب‌

وترى‌الباحثة‌من‌النص‌السابق،‌ان‌الفقرة‌)ب(‌منه‌اشارت‌إلى‌استعمال‌توقيع‌او‌وسيطاً‌أو‌‌

محرراً‌الكترونياً‌معيباً‌او‌مزوراً،‌لكن‌هذه‌الفقرة‌عاقبت‌بالحبس‌وبغرامة‌لا‌تقل‌عن‌عشرة‌الاف‌جنيه‌‌

جنيه‌او‌بإحدى‌هاتين‌العقوبتين،‌لكن‌اشترطت‌هذه‌الفقرة‌أن‌يكون‌المستعمل‌ولا‌تجاوز‌مائة‌الف‌‌

لهذا‌المحرر‌الالكتروني‌على‌علم‌بأنه‌مزور،‌إلا‌أن‌المشرع‌المصري‌لم‌يحدد‌المدة‌الزمنية‌لعقوبة‌‌

الحبس،‌وبما‌ان‌علة‌التجريم‌تتعلق‌بثقة‌الأفراد‌العامة‌عند‌تداولهم‌لهذه‌المحررات،‌خاصة‌الرسمية‌‌

نها‌كونها‌تتمتع‌بقيمة‌قانونية‌عند‌الإثبات،‌فالتجريم‌هنا‌يرتبط‌بمدة‌تمتع‌هذه‌الوثائــق‌بتلــك‌القيمــة‌‌م

لذلك‌اضفى‌قانون‌التوقيع‌الالكتروني‌المصري‌على‌التوقيع‌حجية‌في‌الاثبات‌في‌نطاق‌المعاملات‌

بأنه‌مزور.‌وعليه‌فإن‌كل‌‌الالكترونية،‌وجرم‌استعمال‌‌المحرر‌الالكتروني‌المزور،‌وكان‌على‌علم‌

من‌المشرع‌المصري‌والمشرع‌الأردني‌قد‌جرما‌عقوبة‌الجاني‌الذي‌يقوم‌بتزوير‌محرر‌رسمية‌اثناء‌

والحكمة‌من‌عدم‌تحديد‌المشرع‌مدة‌الحبس‌هي‌من‌أجل‌إعطاء‌‌‌‌تأديته‌وظيفته‌بالأشغال‌المؤقتة.

ر‌المزور‌والظروف‌‌لتلك‌الواقعة‌القاضي‌سلطة‌تقديرية‌لتقدير‌العقوبة‌بحسب‌الجرم‌وطبيعة‌المحر‌

‌وكمية‌الضرر‌التي‌نتجت‌عن‌التزوير.‌

 
‌.2004لسنة‌‌15لتوقيع‌الالكتروني‌المصري‌رقم‌من‌قانون‌ا‌23المادة‌‌(‌1)
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 :المطلب الثاني 
 المحررات العرفية  استعمالالعقوبات الواقعة على جريمة 

بعد‌أن‌تم‌تناول‌العقوبات‌المفروضة‌على‌جريمة‌استعمال‌المحررات‌الرسمية‌المزورة،‌لا‌بد‌من‌

استعمال‌المحررات‌العرفية‌المزورة،‌إذ‌أن‌هناك‌عقوبات‌عامة‌‌تناول‌العقوبة‌المفروضة‌على‌جريمة‌‌

‌وعقوبات‌خاصة‌لهذا‌النوع‌‌من‌الجرائم‌سوف‌يتم‌تناولها‌من‌خلال‌الفرعين‌الآتيين:‌

 الفرع الأول: العقوبة العامة في جريمة استعمال المحررات العرفية المزورة

 ات العرفية المزورةالفرع الثاني: العقوبة الخاصة في جريمة استعمال المحرر 

 العقوبة العامة في جريمة استعمال المحررات العرفية المزورة :الفرع الأول

اشرنا‌سابقاً،‌أن‌المشرع‌الأردني‌اعتبر‌جريمة‌تزوير‌المحررات‌العرفية‌جنحة،‌وعاقب‌عليها‌

‌من‌قانون‌العقوبات‌والتي‌‌271بعقوبة‌الحبس‌من‌سنة‌إلى‌ثلاث‌سنوات‌وذلك‌بحسب‌نص‌المادة‌‌

تم‌ذكرها‌سابقاً‌حيث‌نصت‌على:‌"من‌ارتكب‌التزوير‌في‌أوراق‌خاصة‌بإحدى‌الوسائل‌المحددة‌في‌‌

‌‌.(1)يعاقب‌بالحبس‌من‌سنة‌إلى‌ثلاث‌سنوات"‌263و‌‌262المادتين‌‌

بينما‌اعتبر‌المشرع‌المصري‌من‌خلال‌قانون‌العقوبات‌جريمة‌تزوير‌المحررات‌العرفية‌جنحة‌‌

‌‌‌215الحبــس‌مع‌الشغل‌من‌سنة‌إلى‌ثلاث‌سنوات،‌وهو‌ما‌أكدت‌عليه‌المادة‌وعاقب‌عليها‌بعقوبة‌

ل‌شخص‌ارتكب‌تزويرا‌في‌محررات‌أحد‌الناس‌بواسطة‌إحدى‌قانون‌العقوبات‌حيث‌جاء‌فيها:‌"ك

‌.(2)"بتزويرها‌يعاقب‌بالحبس‌مع‌الشغل‌الطرق‌السابق‌بيانها‌أو‌استعمل‌ورقة‌مزورة‌وهو‌عالم

 
‌.‌1960لسنة‌‌16من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌‌‌271المادة‌‌(‌1)
‌من‌قانون‌العقوبات‌المصري.‌215المادة‌‌(‌2)
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بق،‌أن‌كــلًا‌من‌المشرع‌الأردني‌والمصري‌لم‌يضعا‌عقوبة‌محددة‌لجريمة‌تزويــر‌‌وترى‌الباحثة‌مما‌س‌

المحررات‌العرفية،‌واعتبراها‌جنحة‌عاقبا‌عليها‌بالحبس‌دون‌أن‌يحددا‌مدة‌الحبس،‌وحكمة‌المشرع‌الأردني‌‌

لتقدير‌العقوبة‌بحسب‌‌هي‌إعطاء‌القاضي‌السلطة‌التقديرية‌‌‌‌-‌أي‌عدم‌تحديد‌مدة‌الحبس‌–‌والمصري‌في‌ذلك‌‌

الجرم‌الذي‌تم‌ارتكابه‌‌من‌خــلال‌النــظر‌إلى‌طبيعــة‌المحرر‌الذي‌تم‌تزويره‌وظروف‌تلك‌الواقعة‌وتقديــر‌‌

مدى‌ما‌نتج‌عن‌هذا‌التزوير‌من‌ضرر‌وحسناً‌فعل‌كل‌من‌المشرعان‌حيث‌أن‌هذه‌المنهجية‌العقابية‌‌

‌يخدـم‌مصلحــة‌العدالة.‌‌‌تعطــي‌مرونــة‌للقاضــي‌في‌تطبيقــه‌للنصوص‌بما‌

 العقوبة الخاصة في جريمة استعمال المحررات العرفية المزورة :الفرع الثاني

نظم‌المشرع‌الأردني‌والمشرع‌المصري‌عقوبات‌خاصة‌بجرائم‌استعمال‌المحررات‌المزورة،‌دون‌‌

غم‌من‌‌النظر‌إلى‌نوع‌المحرر،‌حيث‌نصت‌هذه‌القوانين‌على‌عقوبات‌مخففة‌لبعض‌المحررات‌بالر‌

انها‌تعد‌من‌المحررات‌الرسمية،‌وهناك‌محررات‌نص‌القانون‌على‌عقوبات‌مشددة‌بالرغم‌من‌انها‌‌

تعد‌محررات‌عرفية،‌‌حيث‌جاءت‌هذه‌العقوبات‌إما‌في‌قانون‌العقوبات‌نفســه‌أو‌في‌قوانين‌خاصة،‌

هو‌سلطة‌‌‌‌.‌حق‌الملكية1من‌القانون‌المدني‌‌الأردني‌على:‌"‌‌1018/1حيث‌نصت‌الفقرة‌المادة‌‌

‌.(1)‌"المالك‌في‌ان‌يتصرف‌في‌ملكه‌تصرفاً‌مطلقاً‌عيناً‌ومنفعة‌واستغلالاً‌

وبالعودة‌لقانون‌العقوبات‌الأردني‌فقد‌تبنى‌بعض‌صور‌مخففة‌وهي‌التي‌نصت‌عليها‌المواد‌‌

،‌‌لكن‌بين‌هذه‌الصور‌جامع‌مشترك‌(2)‌ضمن‌عنوان‌المصدقات‌الكاذبة‌وانتحال‌الهوية‌‌266-2367

الضرر‌الاجتماعي‌في‌المحررات‌المزورة‌والتي‌تم‌استخدامها‌قياساً‌بالضرر‌الذي‌يتحقق‌‌هي‌ضآلة‌‌

منن‌محررات‌اخرى‌والعقوبة‌المقررة‌من‌قبل‌المشرع‌لهذه‌الجرائن‌هي‌عقوبات‌جنحة‌بالرغم‌من‌أن‌‌

 
‌.‌1976لسنة‌‌43من‌القانون‌المدني‌الأردني‌‌رقم‌‌1018‌/1المادة‌‌(‌1)
‌الأردني.‌من‌قانون‌العقوبات‌‌267-266المواد‌(‌2)
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.‌وقد‌وردت‌هذه‌الصور‌على‌سبيل‌الحصر‌ولا‌(1)تغيير‌الحقيقة‌في‌بعضها‌يتعلق‌بمحررات‌رسمية

يجوز‌القياس‌عليها‌بإضافة‌محررات‌أخرى‌لم‌ينص‌عليها‌المشرع‌بغ‌النظر‌عن‌ضآلة‌ما‌ترتب‌‌

من‌قانون‌‌‌‌57/2،‌وذلك‌بالاستناد‌للمبدأ‌الذي‌جاء‌في‌المادة‌‌(2)على‌تغيير‌الحقيقة‌فيها‌من‌ضرر

‌.(3)العقوبات‌وهو:‌"على‌انه‌اذا‌انطبق‌على‌الفعل‌وصف‌عام‌ووصف‌خاص‌أخذ‌بالوصف‌الخاص"

ويندرج‌ضمن‌جريمة‌استعمال‌المحرر‌المزور،‌إساءة‌استعمال‌شهادة‌حسن‌الأخلاق‌بأن‌يستخدم‌‌

شخص‌شهادة‌اخلاق‌صادرة‌لغيره،‌او‌ان‌يقوم‌شخص‌ببيع‌او‌إعطاء‌شهادة‌حسن‌اخلاق‌خاصة‌‌

يعاقب‌بالحبس‌من‌‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌بقولها:‌"‌‌268به‌لغيره،‌وهو‌ما‌عاقبت‌عليه‌المادة‌‌

استعمل‌شهادة‌حسن‌أخلاق‌صادرة‌لغيره‌بقصد‌الحصول‌على‌‌‌‌-‌‌1حتى‌ستة‌أشهر‌كل‌من:شهر‌‌

صدرت‌له‌شهادة‌حسن‌أخلاق‌وأعطاها‌أو‌باعها‌أو‌أعارها‌لشخص‌آخر‌كي‌يستعملها‌‌‌‌-‌‌2عمل.

‌‌.(4)‌"بقصد‌الحصول‌على‌عمل

المادة‌‌ الفقرة‌الأولى‌من‌ "...‌‌266كما‌نصت‌ العقوبات‌الأردني‌على:‌ قانون‌ اختلق‌‌ومن‌‌من‌

بانتحاله‌اسم‌أحد‌الأشخاص‌المذكورين‌آنفا‌أو‌زور‌تلك‌المصدقة‌أو‌استعملها‌،‌يعاقب‌بالحبس‌من‌‌

وقد‌عبر‌المشرع‌الأردني‌عن‌هذه‌الصورة‌من‌صور‌اصطناع‌المصدقات‌‌‌.(5)‌"ستة‌أشهر‌الى‌سنتين

ت‌هذه‌الجريمة‌الكاذبة‌بحيث‌اعتبرها‌تشكل‌تزويراً‌مادياً‌‌في‌حال‌توافرت‌أركانها‌وشروطها،‌خضع

 
‌.‌159السعيد،‌كامل،‌شرح‌قانون‌العقوبات،‌الجرائم‌المضرة‌بالمصلحة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌1)
،‌‌‌1(.‌قانون‌العقوبات‌الخاص،‌المؤسسة‌الجامعية‌للدراسات‌والنشر،‌ط1998أبو‌عامر،‌محمد‌زكي‌وسليمان،‌عبد‌المنعم‌)‌‌(‌‌2)

‌.‌587ص‌
‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني.‌‌57‌/2المادة‌(‌3)
‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني.‌‌268المادة‌‌(‌4)
‌من‌قانون‌العقوبات‌الاردني‌‌.‌‌266الفقرة‌الأولى‌من‌المادة‌‌(‌5)
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،‌لكن‌هذه‌الجريمة‌تقوم‌لمن‌قام‌بتزوير‌شهادة‌حسن‌سلوك‌وتوفر‌‌(1)للأحكام‌العامة‌في‌التزوير"

القائم‌على‌العلم‌والإرادة‌وان‌اعتراهما‌الغلط‌او‌الجهل‌‌انتفى‌القصد‌الجرمي" .‌(2)القصد‌الجنائي‌

ل‌هذا‌المحرر‌المزور‌بعد‌انتحاله‌‌بالتالي،‌عاقب‌المشرع‌الأردني‌في‌قانون‌العقوبات‌على‌من‌استعم

‌المشار‌اليها،‌بالحبس‌من‌ستة‌اشهر‌إلى‌سنتين.‌‌266اسم‌احد‌الأشخاص‌التي‌ذكرتهم‌‌

من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌على‌من‌حاول‌استخدام‌هوية‌كاذبة‌لجلب‌‌‌‌269كما‌عاقبت‌المادة‌‌

من‌‌شهر‌حيث‌نصت‌على:‌"منفعة‌لنسفه‌او‌اغيره‌او‌الاضرار‌بحقوق‌احد‌الناس‌من‌شهر‌الى‌ستة‌ا

تقدم‌الى‌سلطة‌عامة‌بهوية‌كاذبة‌قصد‌جلب‌المنفعة‌لنفسه‌أو‌لغيره‌أو‌بغية‌الإضرار‌بحقوق‌أحد‌‌

‌.(3)‌"ناس،‌عوقب‌بالحبس‌من‌شهر‌الى‌سنةال

الهوية‌لاستعمالها‌في‌أغراض‌معينة‌‌‌ انتحال‌ المشرع‌الأردني‌اعتبر‌جريمة‌ الباحثة،‌أن‌ وترى‌

صورة‌مستقلة‌عن‌صور‌التزوير،‌وعليه،‌فقد‌عاقب‌المشرع‌الأردني‌على‌هذه‌الجريمة‌باعتبارهــا‌‌

‌جنحــة‌كما‌في‌المحــررات‌العرفيــة‌وجعل‌عقوبتهــا‌الحبس‌من‌شهر‌الى‌سنـة.‌‌

المشرع‌المصري‌بعقوبة‌مخففة‌على‌جرائم‌استعمال‌المحررات‌الخاصة‌في‌قانون‌‌‌‌بينما‌عاقب‌

منه،‌ويجــمع‌بيــن‌هــذه‌الصـور‌تضـاؤل‌الضــرر‌الاجتماعــي‌الـذي‌‌‌237-216العقوبات‌ضمن‌المواد‌‌

‌‌قــدر‌الشـارع‌بأنه‌يترتب‌على‌جريمة‌استعمال‌بعض‌المحررات‌المزورة،‌وما‌يقرره‌القانون‌من‌عقوبات‌

في‌هذه‌الجرائم‌وهــي‌عقوبات‌جنــح،‌بالرغم‌من‌ان‌تغيــير‌الحقيـقة‌في‌بعضتها‌يتعلق‌بمحــرر‌رسمي،‌‌

ويتطلب‌تزويره‌توافر‌اركان‌عامة،‌وتوافر‌عناصر‌تتميز‌‌بها‌هذه‌الجرائم‌عن‌الجرائــم‌الأساسيــة‌‌

 
‌.166السعيد،‌كامل،‌شرح‌قانون‌العقوبات‌الجرائم‌‌المضرة‌بالمصلحة‌العامة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌1)
‌.‌104،‌ص1لثقافة،‌ط(.‌،‌قانون‌العقوبات‌القسم‌الخاص،‌‌عمان،‌دار‌ا2006نجم،‌محمد‌صبحي‌)‌‌(‌2)
‌من‌قانون‌العقوبات‌الاردني‌‌.‌‌269المادة‌‌(‌3)
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على‌سبيــل‌الحصــر‌بالتالي‌من‌غير‌‌وتعتبر‌هذه‌الـصور‌استثنائـيــة‌وردت‌‌‌‌.(1)‌للتزويــر‌فـي‌المحــــررات‌

فمن‌جهــة‌قضت‌محكمة‌النقض‌المصرية‌أنه:‌"هذه‌الصور‌استثناء‌من‌الأصل‌لا‌‌‌‌.(2)التوســع‌فيهــا

عليا" القياس‌ او‌ فيها‌ التوسع‌ المادة‌‌‌‌.(3)‌يصح‌ أخرى‌نصت‌ العقوبات‌‌‌‌224ومن‌جهة‌ قانون‌ من‌

المواد‌‌ أحكام‌ تسري‌ "لا‌ على:‌ التزوير‌‌‌211‌‌،212‌‌،213،‌‌214‌‌،215المصري‌ أحوال‌ على‌

المواد‌‌ في‌ عليها‌ التزوير‌‌‌‌216‌‌،218‌‌،219‌‌،220‌‌،221‌‌،222المنصوص‌ أحوال‌ على‌ ولا‌

من‌‌‌‌224إلا‌أنه‌يلاحظ‌ان‌ما‌ورد‌في‌المادة‌‌‌‌.(4)المنصوص‌عليها‌في‌قوانين‌العقوبات‌الخاصة"

تضمنا‌صورتين‌مخففتين‌‌بالرغم‌من‌انهما‌ي‌‌227و‌‌‌226قانون‌العقوبات‌المصري‌لم‌تذكر‌المادتين‌‌‌

للتزوير،‌حيث‌انه‌يقال‌ان‌هــذا‌الســهــو‌يعود‌إلى‌أن‌هذين‌النصين‌السابقين‌تم‌استحداثهما‌في‌سنة‌‌

عندما‌تم‌ادماجهما‌في‌قانون‌العقوبات‌فإن‌المشرع‌المصري‌فات‌‌‌44بموجب‌القانون‌رقم‌‌‌‌1933

‌‌.(5)‌ليضيــف‌النص‌عليهما‌224عليه‌تعديل‌نص‌المادة‌

وقد‌تناول‌قانون‌العقوبات‌المصري‌ايضاً‌استعمال‌تذاكر‌السفر‌او‌المرور‌المزورة‌ضمن‌المادة‌

من‌استعمل‌تذكرة‌مرور‌أو‌تذكرة‌سفر‌ليست‌له‌يعاقب‌بالحبس‌مدة‌‌‌‌كل‌‌حيث‌نصت‌على:‌"‌‌217

ته‌‌وتكون‌العقوبة‌السجن‌الذي‌لا‌تزيد‌مد‌‌‌لا‌تتجاوز‌ستة‌شهور‌أو‌بغرامة‌لا‌تزيد‌على‌مائتي‌جنيه.

‌.(6)‌‌على‌خمس‌سنوات‌إذا‌ارتكبت‌الجريمة‌تنفيذاً‌لغرض‌إرهابي

 
‌.113حسني،‌محمود‌نجيب،‌شرح‌قانون‌العقوبات،‌القسم‌الخاص،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌1)
‌.‌113سكيكر،‌محمد‌علي،‌جرائم‌التزييف‌والتزوير‌وتطبيقاتها‌العلمية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌2)
‌.‌659ص‌523،‌رقم‌5مجموعة‌القواعد‌القانونية،‌ج‌12/3/1945نقض‌جنائي‌مصري‌جلسة‌‌(‌3)
‌من‌قانون‌العقوبات‌المصري.‌224المادة‌‌(‌4)
العادلي،‌محمود‌صالح،‌الموسوعة‌الشاملة‌في‌شرح‌قانون‌العقوبات‌في‌ضوء‌الفقه‌واحكام‌محكمة‌النقض،‌مرجع‌سابق،‌‌‌‌(‌5)

‌.‌150ص
‌من‌قانون‌العقوبات‌المصري.‌‌‌217المادة‌(‌6)
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وترى‌الباحثة‌من‌النص‌السابق،‌أن‌المادة‌عاقبت‌من‌يستعمل‌تذاكر‌سفر‌او‌مرور‌ليست‌له‌‌

بالحبس‌مدة‌لا‌تزيد‌عن‌ستة‌شهور‌او‌بغرامة‌لا‌تزيد‌على‌مائتي‌جنيه،‌لكن‌في‌حال‌كان‌هذا‌‌

العقوبة‌تكون‌السجن‌مدة‌لا‌تزيد‌على‌خمس‌سنوات.‌لكن‌ونظراً‌‌‌الاستعمال‌هدفه‌غرض‌إرهابي‌فإن

لخطورة‌الجرائم‌الإرهابية،‌كان‌الأولى‌‌للمشرع‌المصري‌التشديد‌على‌هذه‌العقوبة‌وتغليظها‌بحيث‌‌

‌‌فبحسب‌نص‌اما‌في‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌‌‌‌مدة‌السجن‌أكثر‌من‌المدة‌المحددة‌في‌النص‌السابق.

مزورة،‌‌بما‌في‌ذلك‌التذاكر‌او‌من‌يرتكب‌تزوير‌أو‌يستخدم‌أوراق‌‌يعاقب‌كل‌‌(‌منه‌‌442المادة‌)

سنوات(‌حسب‌الظروف.‌اما‌إذا‌كانت‌التذكرة‌تم‌استخدامها‌‌‌‌3الوثائق‌الرسمية‌بالسجن‌من‌)سنة‌إلى‌‌

‌بطريقة‌غير‌مشروعة‌لكنها‌ليست‌مزورة‌فعقوبتها‌الغرامة‌أو‌السجن‌لفترة‌أقل.
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 :ث الثاني المبح
 العقوبات من حيث تعدد جرائم استخدام المحررات المزورة 

جريمة‌الاستعمال‌بجريمة‌التزوير‌من‌حيث‌العقوبة‌نوعاً‌وكماً،‌فإن‌كان‌التزوير‌جنائياً‌‌‌‌ترتبط

كونه‌واقع‌في‌محرر‌رسمي‌كان‌الاستعمال‌كذلك‌وتفرض‌نفس‌عقوبة‌المزور،‌وفي‌حال‌كان‌التزوير‌‌

ي‌محرر‌عرفي‌كان‌الاستعمال‌كذلك‌وتفرض‌نفس‌عقوبة‌المزور،‌وهو‌ما‌قضد‌جنحوياً‌لأنه‌واقع‌ف

،‌منشور‌في‌‌1952سنة‌‌‌‌30رقم‌‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌والتي‌نصت‌على:‌‌‌‌261به‌المادة‌‌

‌".‌17‌/5/1952بتاريخ‌‌‌200صفحة‌‌‌1108الجريدة‌الرسمية‌عدد‌

المسألة‌على‌خيارين،‌إما‌اعتبار‌من‌زور‌محرراً‌وعليه،‌فإن‌المشرع‌الأردني‌تقوم‌خطته‌في‌هذه‌‌

ثم‌استعمله‌مرتكبا‌لجريمتين‌والقضاء‌بعقوبة‌كل‌منهما‌مع‌تنفيذ‌أشدهما،‌وإما‌الجمع‌بين‌العقوبتين‌‌

المحكوم‌بهما‌وهي‌التزوير‌والاحتيــال.‌وسوف‌يتم‌البحث‌في‌هذه‌المسألة‌بشيء‌من‌التفصيل‌من‌‌

‌خلال‌المطلبين‌الآتيين:‌

 المطلب الأول: اعتبار من زور محرراا ثم استعمله مرتكبا لجريمتين 

 المطلب الثاني: الجمع بين العقوبتين المحكوم بهما
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 :المطلب الأول
 اعتبار من زور محرراا ثم استعمله مرتكبا لجريمتين 

ـم‌المرتكبــة،‌إذ‌‌الأصل‌أن‌التعدد‌الحقيقي‌هو‌تعــــدد‌الأركان‌المادية‌والمعنوية‌بقــدر‌عــدد‌الجرائـ

يجب‌أن‌ترتكــب‌عدة‌أفعال‌وتتعد‌وفقاً‌لذلك‌النتائــج‌وأن‌يرتبــط‌كـل‌فعــل‌بنتيجتــه‌بعلاقــة‌سببية‌بينهمـا‌‌

.‌فاختيار‌المحكمة‌لخيار‌اعتبار‌من‌زور‌‌(1)‌وأن‌يتــوافــر‌لكــل‌جريمــة‌‌ركنهــا‌المعنــوي‌الخــاص‌بهــا

ا‌لجريمتين‌والقضاء‌بعقوبة‌كل‌منهما‌مع‌تنفيذ‌اشدهما‌وتطبيقه‌على‌‌محرراً‌ثم‌استعمله‌يكون‌مرتكب

هذه‌الجرائم،‌يقصد‌به‌بكل‌بساطة‌القضاء‌بعقوبة‌لجريمة‌التزوير‌والعقوبة‌لجريمة‌الاستعمال‌وتنفيذ‌

أهمها‌طالما‌تساوت‌هاتان‌العقوبتان،‌وليست‌إحداهما‌أشد‌من‌الأخرى،‌فعقوبة‌التزوير‌هي‌نفسها‌‌

‌.(2)‌مال‌سواء‌أكان‌التزوير‌في‌محرر‌رسمي‌أم‌في‌محرر‌عرفيعقوبة‌الاستع

وفي‌هذه‌الحالة‌يقضي‌بعقوبة‌الاشغال‌التي‌تتراوح‌مدتها‌بين‌خمس‌سنوات‌وخمس‌عشرة‌سنة،‌

في‌حال‌كان‌الجانب‌موظفاً‌قام‌بجرم‌التزوير‌اثناء‌قيامه‌بوظيفته،‌‌لا‌فرق‌بين‌التزوير‌إن‌كان‌‌

والفرض‌هنا‌ان‌المحرر‌رسمي،‌بينما‌في‌حال‌كان‌التزوير‌من‌قبل‌موظف‌مادي‌وآخر‌معنوي،‌‌

وقام‌به‌خارج‌نطاق‌عمله‌أو‌من‌غير‌موظف،‌فالعقوبات‌هي‌الأشغال‌المتراوحة‌مدتها‌بين‌ثلاث‌‌

من‌‌‌265سنوات‌وخمس‌عشرة‌سنة‌في‌حال‌كان‌التزوير‌في‌أوراق‌‌رسمية‌‌وذلك‌وفق‌نص‌المادة‌

يعاقب‌سائر‌الأشخاص‌الذين‌يرتكبون‌تزويرا‌في‌الأوراق‌‌‌‌لتي‌نصت‌على:‌"قانون‌العقوبات‌الأردني‌وا

الرسمية‌أو‌فـي‌أي‌بيانــات‌نـظـام‌معلومـات‌رسـمي‌بإحدى‌الوسائل‌المذكورة‌في‌المواد‌السابقة‌بالأشغال‌‌

‌.(3)‌"المؤقتة‌أو‌الاعتقال‌في‌الحالات‌التي‌لا‌ينص‌فيها‌القانون‌على‌خلاف‌ذلك

 
‌.‌195السعيد،‌كامل،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌1)
‌.‌195السعيد،‌كامل،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌2)
‌.‌1960لسنة‌‌16من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌‌‌265المادة‌‌(‌3)
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ق‌على‌تزوير‌المحررات‌العرفية‌ثم‌استعمالها‌وهي‌الحبس‌من‌سنة‌إلى‌ثلاث‌سنوات،‌‌وذات‌المبدأ‌ينطب‌

إلا‌أننا‌نجد‌أـنه‌في‌كلتا‌الحالتين،‌وإن‌كان‌لا‌يمتنع‌على‌المحكمة‌الحكم‌بالحد‌الأدنى‌للأشغال‌او‌الحبس‌‌

ة‌وإعمالًا‌لمبدأ‌تقدير‌‌إلا‌ان‌هناك‌ثم‌‌شيئاً‌لا‌يمنع‌الحكم‌بالحد‌الأقصى‌القرار‌لأي‌منهما‌تحقيقاً‌للعدال‌

العقوبة‌ومواجهة‌جسامة‌الوضع‌الجرمي‌الذي‌يتمثل‌في‌ارتكاب‌جريمتين‌هما‌التزوير‌والاحتيال،‌لا‌جريمة‌‌

واحدة‌فما‌ـأباه‌العدالة‌أن‌يعاقب‌مرتكب‌احداهما‌‌كما‌يعتقب‌مرتكب‌‌كلتاهما‌ويطلق‌على‌هذا‌الأسلوب‌‌

‌.‌(‌1)‌وبة‌الأشد‌جب‌العقوبات‌الذي‌يعني‌اكتفاء‌المحكمة‌بالعق‌

أخطأت‌محكمة‌الاستئناف‌ومحكمة‌الدرجة‌‌‌‌وفي‌هذا‌الشأن‌قضت‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌بأنه:‌"

من‌جرم‌‌‌(‌‌‌...)‌‌الأولى‌في‌تفسير‌القانون‌وفي‌تأويله‌وتطبيقه‌عندما‌قررتا‌إعلان‌براءة‌المميز‌الأول‌‌

التزوير‌ومن‌ثم‌إعلان‌عدم‌مسؤوليته‌عن‌جرم‌استعمال‌المزور‌المسند‌إليه‌على‌أساس‌أنه‌استعمل‌‌

‌.‌(2)‌"أنه‌بحسب‌زعم‌النيابة‌العامة‌ومع‌عدم‌التسليمالمحرر‌المزور‌الذي‌تم‌إعلان‌براءته‌بش

أن‌العقوبات‌التي‌فرضتها‌المحكمة‌على‌المتهم‌‌‌‌كما‌جاء‌في‌حكم‌آخر‌لمحكمة‌التمييز‌الأردنية‌بأنه:‌"‌

)المميز(‌عن‌الجنايات‌التي‌جُرم‌بها‌والجنحة‌التي‌أدين‌بها،‌وكذلك‌العقوبات‌التي‌فرضتها‌على‌المتهم‌‌

)المميز(‌عن‌كل‌جناية‌من‌الجنايتين‌اللتين‌جُرم‌بهما،‌تقع‌ضمن‌حدودها‌القانونية‌المقررة،‌وقد‌نفذت‌‌

(‌من‌قانون‌‌72‌/1بحق‌كل‌المتهمين‌)المميزين(‌فقط‌وبما‌يتفق‌وأحكام‌المادة‌)‌‌‌المحكمة‌العقوبة‌الأشد‌

مكرر(‌من‌قانون‌العقوبات،‌لا‌يجوز‌استعمال‌الأسباب‌‌‌‌308إنه‌ووفقاً‌لأحكام‌المادة‌)‌‌‌-‌10العقوبات‌.‌‌

ن‌عمرها‌‌المخففة‌التقديرية‌في‌جرائم‌الاعتداء‌على‌العرض‌إذا‌كانت‌المجني‌عليها‌لم‌تكمل‌الثامنة‌عشرة‌م‌

‌‌-‌11عند‌وقوع‌الجريمة‌وكان‌الجاني‌قد‌أكمل‌الثامنة‌عشرة‌من‌عمره،‌وكما‌هو‌الحال‌في‌هذه‌الدعوى‌.‌‌

 
‌.‌‌545(.‌المفصل‌في‌شرح‌قانون‌العقوبات‌القسم‌العام،‌دمشق،‌المطبعة‌الجديدة،‌ص1990حومد،‌عبد‌الوهاب‌)‌(‌1)
‌منشورات‌قسطاس.‌‌03-06-2019تاريخ‌‌‌2019لسنة‌‌998حكم‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌رقم‌‌(‌2)
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جاء‌القرار‌مستوفياً‌لشروطه‌القانونية‌واقعة‌وتسبيباً‌وعقوبة،‌ومشتملًا‌على‌مقتضياته‌وفق‌أحكام‌المادة‌‌

يب‌من‌العيوب‌التي‌تستدعي‌نقضه‌‌(‌من‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌الجزائية،‌ولا‌يشوبه‌أي‌ع‌237‌/1)‌

‌.‌(‌1)‌"‌(‌من‌القانون‌ذاته‌‌274والمنصوص‌عليها‌في‌المادة‌)‌

من‌قانون‌العقوبات‌جريمة‌التزوير‌‌‌112بينما‌جرم‌المشرع‌المصري‌‌في‌الفقرة‌)ب(‌من‌المادة‌‌

أو‌استعمال‌بجريمة‌تزوير‌‌‌‌‌‌الاختلاسإذا‌ارتبطت‌جريمة‌‌‌‌أو‌الاختلاس‌حيث‌نصت‌هذه‌الفقرة‌على:‌"

‌.(2)‌"التجزئة‌يقبل‌‌‌لامحرر‌مزورا‌ارتباطًا‌

ال الباحثة‌من‌ المشرع‌الأردني‌قد‌فرق‌بين‌جريمة‌‌‌‌نص‌السابق،‌أن‌المشرع‌المصري‌ووترى‌

وذلك‌يظهر‌من‌النص‌‌التزوير‌وجريمة‌الاستعمال،‌واعتبر‌كل‌منهما‌جريمة‌مستقلة‌عن‌الأخرى،‌‌

‌يظهر‌أن‌كل‌جريمة‌مستقلة‌عن‌الأخرى.‌‌‌أو‌استعمالبجريمة‌تزوير‌‌‌‌الاختلاس‌الذي‌جاء‌فيه‌

ن‌جرم‌استعمال‌مزور‌يتطلب‌أكما‌جاء‌في‌حكم‌آخر‌‌لمحكمة‌استئناف‌عمان‌أنه:‌"....‌حيث‌‌

أن‌يكون‌هناك‌تزوير‌ولقيام‌التزوير‌يجب‌أن‌يكون‌هناك‌خبرة‌فنية‌تثبت‌وقوع‌التزوير.‌وبالرد‌على‌

المحرر‌ تزوير‌ بين‌ فرق‌ المشرع‌ وأن‌ التزوير‌ عن‌ مستقلة‌ الاستعمال‌ جريمة‌ أن‌ نجد‌ السبب‌ هذا‌

جريمتان‌منفصلتان‌مستقلتان‌عن‌بعض‌‌واستعماله‌فهما‌ليسا‌عنصرين‌متتاليين‌لجريمة‌واحدة‌بل‌هما‌‌

لكل‌منهما‌اركان‌خاصة‌وعقاب‌خاص‌ما‌لم‌يكن‌الفاعل‌واحد‌بمعنى‌أن‌المزور‌هو‌من‌استعمل‌‌

المزور‌عندئذ‌ينظر‌اليها‌كجريمة‌واحدة‌ويكون‌الفعلان‌تنفيذاً‌لقصد‌جنائي‌واحد‌وهو‌ما‌استقر‌عليه‌‌

أن‌التزوير‌لا‌يثبت‌الا‌بالخبرة‌الفنية،‌فنجد‌أن‌اجتهاد‌قضاء‌محكمة‌التمييز‌الموقرة‌.‌وأما‌القول‌ب

الخبرة‌الفنية‌وفق‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌هي‌وسيلة‌من‌وسائل‌الاثبات‌التي‌نص‌عليها‌‌

 
‌ات‌قسطاس.‌.‌منشور‌15-02-2024تاريخ‌‌‌2023لسنة‌‌4907حكم‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌رقم‌رقم‌‌(‌1)
‌من‌قانون‌العقوبات‌المصري.‌‌112الفقرة‌)ب(‌من‌المادة‌‌(‌2)
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المشرع،‌وتخضع‌لتقدير‌محكمة‌الموضوع‌شأنها‌شأن‌باقي‌بينات‌الدعوى‌مما‌يجعل‌هذا‌السبب‌غير‌‌

‌.‌(1)‌"دهوارد‌على‌القرار‌المستأنف‌ويتعين‌ر‌

وترى‌الباحثة‌من‌النصين‌السابقين‌أعلاه‌ان‌المشرع‌الأردني‌اعتبر‌جريمة‌الاستعمال‌مستقلة‌‌

عن‌جريمة‌التزوير،‌وذلك‌لان‌جريمة‌التزوير‌بحد‌ذاتها‌تتطلب‌شروط‌معينة‌لقيامها،‌كوجود‌الخبرة‌

‌‌الفنية،‌لذلك‌اعتبر‌المشرع‌القضائي‌جريمة‌التزوير‌مستقلة‌تماماً‌عن‌جريمة‌الاستعمال.

 :المطلب الثاني 
 الجمع بين العقوبتين المحكوم بهما 

إن‌مسألة‌الجمع‌بين‌العقوبتين‌المحكوم‌بهما‌وهما‌عقوبة‌التزوير‌والاحتيال‌فالجمع‌او‌الادغام‌‌

اليه‌ضميرها يوجه‌ وذلك‌حسبما‌ تلجأ،‌ أو‌لا‌ اليه‌ تلجأ‌ قد‌ الموضوع‌ لمحكمة‌ بالنسبة‌ ،‌‌(2)‌اختياري‌

المؤقتة‌على‌اقصى‌العقوبة‌المعينة‌للجريمة‌الأشد‌إلا‌بمقدار‌نصفها،‌‌‌‌بحيث‌لا‌يزيد‌مجموع‌العقوبات‌

وهذا‌المبدأ،‌وهو‌مبدأ‌الجمع‌بين‌الذي‌يتخذ‌فيه‌القاضي‌الحد‌الأقصى‌للعقوبة‌الأشد‌اساساً‌من‌جمع‌‌

العقوبات‌الأخرى‌شريطة‌عدم‌تجاوز‌الحد‌الأقصى‌يطبق‌ايضاً‌هو‌الآخر‌على‌التزوير‌الواقع‌في‌‌

ف فلو‌‌محرر‌رسمي‌ في‌محرر‌عرفي،‌ الواقع‌ التزوير‌ وعلى‌ معنوياً‌ ام‌ مادياً‌ التزوير‌ كان‌ ي‌حال‌

افترضنا‌أن‌التزوير‌كان‌في‌محرر‌رسمي‌مادي‌كان‌ام‌معنوي‌من‌قبل‌موظف‌اثناء‌تأديته‌لوظيفته،‌‌

وقضت‌المحكمة‌الحكم‌بأقصى‌العقوبة‌وهي‌خمس‌عشرة‌سنة‌في‌التزوير،‌فإنها‌تستطيع‌ان‌تقضي‌‌

قط‌من‌عقوبة‌الاستعمال،‌وإن‌اجتازت‌الحد‌الأقصى،‌كان‌لها‌ان‌تقضي‌بسبع‌سنوات‌بجزء‌معين‌ف

ونصف‌لتبلغ‌العقوبة‌الإجمالية‌الأشغال‌لمدة‌اثنين‌وعشرين‌عاماً‌ونصف،‌وان‌اختارت‌مثلًا‌الحد‌

 
‌من‌قانون‌العقوبات‌المصري..‌‌‌112الفقرة‌)ب(‌من‌المادة‌‌(‌1)
‌.‌‌550حومد،‌عبد‌الوهاب‌‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌2)



97 

.‌لكن‌التساؤل‌(1)‌الأدنى‌لعقوبة‌الاستعمال‌وهي‌خمس‌سنوات‌فيمكن‌ان‌تقضي‌بعشرين‌عاماً‌فقط

‌هنا‌هو‌هل‌تلزم‌المحكمة‌بالحكم‌بالحد‌الأقصى‌للعقوبة‌الأشد؟‌‌المطروح

يمكن‌أن‌نكتفي‌بالإجابة‌على‌هذا‌التساؤل‌بالنفي،‌فلا‌شيء‌يمنع‌المحكمة‌من‌ان‌تقضي‌مثلًا‌‌

،‌ولكن‌ما‌هو‌ملتزمة‌به‌هو‌انه‌عند‌جمع‌العقوبات‌المحكوم‌بها‌(2)بعشر‌سنوات‌أشغال‌في‌التزوير

اب‌الحد‌الأقصى‌للعقوبة‌المعينة‌لجريمة‌الأشد‌في‌القانون‌لا‌ما‌قضت‌به‌‌يجب‌ان‌تتخذ‌اساساً‌لحس

وهي‌العشر‌سنوات،‌وانما‌الحد‌الأقصى‌للعقوبة‌المعينة‌للجريمة‌الأشد‌في‌القانون،‌وتطبيقاً‌لذلك‌ما‌

ان‌قيام‌الظنين‌باستعمال‌طرق‌احتيالية‌من‌شانها‌‌‌‌قضت‌به‌محكمة‌جزاء‌السلط‌في‌قولها:‌"...‌‌

شركة‌بوجود‌امر‌لا‌حقيقة‌له‌وهو‌انهما‌وسطاء‌لبيع‌وتوريد‌الحديد‌بالتعاون‌مع‌مجموعة‌من‌‌ايهام‌ال

وريد‌المبيع‌فعلًا‌.‌‌الشركات‌الاجنبية‌مما‌مكنهما‌من‌الحصول‌على‌قيمة‌صفقة‌الحديد‌دون‌ان‌يتم‌ت

سنوات‌وبغرامة‌دانة‌الظنين‌بجريمة‌الاحتيال‌ومعاقبة‌كل‌واحد‌منهما‌بالحبس‌مدة‌ثلاث‌‌إفان‌الحكم‌ب‌

من‌قانون‌العقوبات‌وادانتهما‌ايضاً‌بجريمة‌استعمال‌سند‌‌‌417قدرها‌خمسون‌ديناراً‌عملًا‌بالمادة‌‌

م‌نفس‌‌‌‌271مزور‌مع‌علمهما‌بتزويره‌ومعاقبة‌كل‌واحد‌منهما‌بالحبس‌مدة‌سنة‌واحدة‌عملًا‌بالمادة‌‌

‌.(3)‌"يكون‌متفقاً‌واحكام‌القانون‌‌‌72القانون‌وجمع‌هاتين‌العقوبتين‌عملًا‌بالفقرة‌الثانية‌من‌المادة‌

قعة‌على‌ان‌لا‌يتجاوز‌مجموع‌العقوبات‌الواويجب‌ان‌يكون‌مفهوماً‌ان‌الالتزام‌قاصر‌على‌‌

الحد‌الادنى‌فلا‌الزام‌فيه‌عند‌الجمع‌أي‌انه‌لا‌‌‌‌اينة‌في‌القانون‌للجريمة‌الأشد،‌امب‌اقصى‌العقوبة‌الم

بالحد‌الأدنى على‌سبيل‌‌‌‌,لعقوبات‌التزوير‌في‌محرر‌رسمي‌‌شيء‌سيمنع‌المحكمة‌من‌ان‌تحكم‌

قام‌به‌موظف‌وهو‌خمس‌سنوات،‌ثم‌تحكم‌بالحد‌الأدنى‌لعقوبة‌الاستعمال‌وهو‌خمس‌‌ما‌‌المثال،‌‌

 
‌.‌550حومد،‌عبد‌الوهاب‌‌المصدر‌نفسه،‌ص(‌1)
‌.‌526،‌عمان،‌دار‌وائل،‌ص1العقوبات،‌القسم‌العام،‌ط(.‌الوسيط‌في‌قانون‌2012الجبور،‌محمد‌)(‌2)
‌.‌منشورات‌قسطاس‌‌24/7/2021صلح‌جزاء‌السلط،‌‌2021لسنة‌‌366الحكم‌رقم‌‌(‌3)
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‌‌ة‌عشرة‌سنة،‌فيكون‌المجموع‌عند‌الحكم‌بخمس‌ة‌سنوات‌او‌عشر‌سنوات‌منها‌او‌أقصاها‌وهو‌خمس

‌‌وعشرون‌‌‌خمسةبه‌من‌عقوبة‌التزوير‌وهو‌‌‌‌عشرة‌سنة‌للاستعمال‌مضافة‌اليها‌الحد‌الأدنى‌المقضي‌

..‌وهكذا‌الحال‌اذا‌كان‌التزوير‌والاستعمال‌واقعاً‌في‌محررات‌رسمية‌من‌غير‌الموظفين‌وفق‌‌(1)‌عاماً‌

المشار‌اليها‌سابقاً‌او‌في‌محررات‌عرفية،‌المهم‌ان‌اقصى‌العقوبة‌المعينة‌‌للجريمة‌‌‌265نص‌المادة‌‌

‌يجوز‌ان‌يزيد‌اساساً‌لما‌يجب‌ان‌يضاف‌اليه‌من‌عقوبة‌على‌نحو‌لا‌الأشد‌هو‌الذي‌يجب‌ان‌يتخذ‌‌

به‌فليس‌له‌أي‌اعتبار‌فلا‌شيء‌يمنع‌ان‌يحكم‌بسبع‌سنوات‌في‌التزوير‌وبخمس‌‌‌‌مجموع‌ما‌هو‌حكم

‌.‌(2)‌سنوات‌بالأشغال‌ليصبح‌المجموع‌اثنتي‌عشر‌سنة

المسألة‌في‌أحد‌أحكامها‌لاعتبار‌أن‌الاستعمال‌احدى‌‌ التمييز‌بشأن‌هذه‌ وقد‌ذهبت‌محكمة‌

‌‌..." بقولها:‌ وذلك‌ التزوير‌ جريمة‌ القضية‌‌عناصر‌ هذه‌ موضوع‌ الفواتير‌ في‌ التزوير‌ إن‌ وحيث‌

‌‌واستعمالها‌وتقديمها‌لدائرة‌الجمارك‌لغايات‌التنزيل‌من‌بيانات‌الوارد‌وبفرض‌ثبوتها‌بحق‌المتهمين‌

(‌من‌قانون‌الجمارك‌.وإن‌مؤدى‌ذلك‌أن‌هذا‌‌‌204والمميزين‌المذكورين‌يعتبر‌تهريبا‌وفق‌المادة‌)‌‌

التزوير‌أو‌التلاعب‌أو‌اصطناع‌الفواتير‌وتقديمها‌للجهات‌ذات‌العلاقة‌يعتبر‌عنصرا‌من‌عناصر‌‌

من‌ثم‌ينعقد‌و‌‌‌/ل‌(‌من‌قانون‌الجمارك‌وليس‌جرما‌مستقلا.204جريمة‌التهريب‌الواردة‌في‌المادة‌)‌‌

‌الاختصاص‌الوظيفي‌بنظر‌تهم‌التزوير‌واستعمال‌المزور‌والتدخل‌فيهما‌فيما‌يتعلق‌بهذه‌الواقعة,‌

من‌ثم‌كان‌على‌محكمة‌‌‌‌...لمحكمة‌الجمارك‌البدائية‌وليس‌للمحكمة‌النظامية‌‌وعلى‌فرض‌الثبوت,

اص‌ينعقد‌وظيفيا‌‌الدرجة‌الأولى‌أن‌تعلن‌عدم‌اختصاصها‌بنظر‌هذه‌الجرائم‌باعتبار‌أن‌الاختص

وحيث‌إنها‌لم‌تفعل‌وقضت‌ببراءة‌المميز‌ضدهم‌من‌التهم‌المسندة‌إليهم‌‌‌‌فيها‌لمحكمة‌بداية‌الجمارك,

 
‌.‌‌منشورات‌قسطاس.‌‌24-‌11-2021صلح‌جزاء‌السلط‌تاريخ‌‌2021لسنة‌‌366الحكم‌رقم‌(‌1)
‌‌‌.288هليل،‌فرج‌علواني،‌جرائم‌التزيف‌والتزوير،‌مرجع‌سابق،‌ص(‌2)
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وعليه‌‌‌‌فيكون‌قرارها‌في‌غير‌محله‌ومستوجبا‌الفسخ.‌‌على‌التفصيل‌الوارد‌في‌إسناد‌النيابة‌العامة,

إليه‌محكمة‌الاستئناف‌بقرارها‌المميز‌من‌فسخ‌‌ قرار‌محكمة‌الدرجة‌الأولى‌في‌‌يكون‌ما‌توصلت‌

الشق‌المتعلق‌منه‌بجنايات‌التزوير‌واستعمال‌مزور‌والتدخل‌في‌جناية‌التزوير‌والتدخل‌في‌جناية‌‌

استعمال‌مزور‌المسندة‌للمتهمين‌)‌المستأنف‌ضدهم‌(‌بما‌فيهم‌المميزين‌وبالتفصيل‌الوارد‌في‌قرار‌

تبار‌أن‌الاختصاص‌ينعقد‌فيها‌لمحكمة‌بداية‌الاتهام‌وإعلان‌عدم‌اختصاصها‌بنظر‌هذه‌الجرائم‌باع

ومن‌ثم‌فإنه‌لا‌ترد‌أسباب‌التمييزات‌المذكورة‌على‌‌‌الجمارك‌واقع‌في‌محله‌ويتفق‌وصحيح‌القانون,

‌.‌(1)‌"القرار‌المميز‌من‌هذه‌الجهة‌مما‌يتعين‌معه‌رد‌هذه‌الأسباب‌

في‌حكمه الأردنية‌ التمييز‌ ان‌محكمة‌ السابق،‌ الحكم‌ من‌ الباحثة‌ ما‌وترى‌ إلى‌ توصلت‌ قد‌ ا‌

استناداً‌ ذلك‌ فعلت‌ قد‌ المصرية‌ النقض‌ كانت‌محكمة‌ وإذا‌ المصرية‌ النقض‌ اليه‌محكمة‌ توصلت‌

من‌قانون‌العقوبات‌المصري‌والتي‌قضت‌بأنه:‌"وإذا‌وقعت‌عدة‌جرائم‌‌‌32/2لصراحة‌نمص‌المادة‌

يمة‌واحدة‌والحكم‌‌لغرض‌واحد‌وكانت‌مرتبطة‌ببعضها‌بحيث‌لا‌تقبل‌التجزئة‌وجب‌اعتبارها‌كلها‌جر‌

‌بالعقوبة‌المقررة‌لأشد‌تلك‌الجرائم.

اتهام‌الطاعن‌بعدة‌جرائم.‌‌وقد‌أكد‌القضاء‌المصري‌على‌هذه‌المسألة‌في‌حكم‌نقض‌جاء‌فيه:‌"

عقوبات‌.‌عدم‌جدوى‌‌‌‌32مؤاخذته‌عنها‌بعقوبة‌تدخل‌في‌الحدود‌المقررة‌لإحداهما‌إعمالًا‌للمادة‌‌

‌..(2)‌.."فت‌نظره‌إلى‌تعديل‌وصف‌تهمة‌منهااع‌لعدم‌لالنعى‌بدعوى‌الإخلال‌بحقه‌في‌الدف

وترى‌الباحثة‌مما‌سبق،‌أنه‌طالما‌أن‌وحدة‌الغاية‌تجمع‌بين‌الفعلين‌ويرتبطان‌بشكل‌لا‌يقبل‌‌

التمييز‌‌ أن‌محكمة‌ إلا‌ المقررة‌لأشدهما.‌ بالعقوبة‌ والحكم‌ واحدة‌ اعتبارهما‌جريمة‌ فيجب‌ ‌ التجزئة‌

 
‌.‌‌منشورات‌قسطاس.‌12-04-2023محكمة‌تمييز‌جزاء‌تاريخ‌‌2022لسنة‌‌4711الحكم‌رقم‌‌(‌1)
‌.‌1028ص‌‌-‌47س‌‌-‌1996/10/15جلسة‌‌-ق‌‌64لسنة‌‌‌19866نقض‌مصري‌رقم‌‌حكم‌(‌2)
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ر‌لنص‌الأردنية‌قد‌فعلت‌ما‌فعلته‌دون‌أن‌يكون‌لها‌سند‌من‌القانون‌لسبب‌بسيط‌هو‌انه‌لا‌نظي

من‌قانون‌العقوبات‌المصري‌في‌القانون‌الأردني،‌بالتالي‌لا‌يجوز‌بأي‌حال‌من‌الأحوال‌‌‌32‌/2المادة‌‌

‌ان‌تكون‌محكمة‌التمييز‌العليا‌قد‌جانبها‌الصواب‌فيما‌قضت‌به.‌‌

ولا‌يكفي‌وفق‌خطة‌الشارع‌الأردني‌العقابية‌ان‌ترتكب‌احدى‌الجريمتين‌بسبب‌الأخرى،‌أو‌من‌‌

تكون‌جريمة‌واحدة،‌إنما‌لابد‌ان‌ينص‌الشارع‌على‌اعتبارهما‌كذلك،‌او‌القتل‌تمهيداً‌أجل‌الأخرى‌كي‌‌

يعاقب‌بالإعدام‌على‌‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني،‌والتي‌نصت‌على:‌"‌‌328لجناية‌بموجب‌المادة‌‌

ة‌‌إذا‌ارتكب‌تمهيدا‌لجناي‌‌-‌‌2إذا‌ارتكب‌مع‌سبق‌الإصرار‌،‌ويقال‌له‌)القتل‌العمد(.‌‌-‌‌‌1القتل‌قصدا:

أو‌تسهيلا‌أو‌تنفيذا‌لها‌،أو‌تسهيلا‌لفرار‌المحرضين‌على‌تلك‌الجناية‌أو‌فاعليها‌أو‌المتدخلين‌فيها‌‌

.‌فمناط‌اعتبار‌الجريمتين‌‌(1)‌‌‌"إذا‌ارتكبه‌المجرم‌على‌أحد‌أصوله‌‌-‌‌‌3أو‌للحيلولة‌بينهم‌وبين‌العقاب.

او‌بسببها،‌‌وأن‌يكون‌هناك‌‌جريمة‌واحدة‌شرطان‌هما:‌ان‌تكون‌احداهما‌قد‌ارتكبت‌من‌أجل‌الأخرى‌‌

‌.(2)من‌قانون‌العقوبات‌المصري‌‌32‌/2نص‌في‌القسم‌الخاص،‌وذلك‌لانعدام‌نظير‌لنص‌المادة‌

وبالتالي،‌فإنه‌كان‌يتعين‌ان‌تفرض‌عقوبتا‌التزوير‌والاستعمال‌في‌الوقت‌ذاته‌لأنه‌تعدد‌مادي‌

المادة‌‌ الأردني‌‌‌‌72/1وفق‌مقتضى‌نص‌ العقوبات‌ قانون‌ ثبـت‌‌‌‌–‌‌‌1والتي‌نصت‌على:‌"من‌ إذا‌

أ‌ـ‌الحكم‌بالعقوبة‌المقررة‌قانونا‌‌‌‌–للمحكمـة‌نـاظرة‌الدعوى‌وقـوع‌عـدة‌جرائم‌ناتجة‌عن‌أفعال‌متعددة:‌‌

‌‌‌وللمحكمـة‌الـحـكـم‌بتنفيذ‌العقوبة‌الأشـد‌منـهـا‌دون‌سواها‌أو‌جمـع‌العقوبـات‌‌‌–‌ب‌‌‌‌لكل‌جريمة‌على‌حدة.

(‌سنة‌في‌‌15المحكـوم‌بـهـا‌وتنفيذها‌بالتعاقـب‌على‌ألا‌يزيـد‌مجمـوع‌مــددهـا‌فـي‌جميع‌الأحوال‌علـى‌)

بـجنـايـات‌أو‌جنح‌‌إذا‌صـدر‌بـحـق‌المحكـوم‌علـيـه‌عـدة‌أحكـام‌‌‌–‌‌‌2(‌سنة‌في‌الجنايات.30الجنح‌و)

أن‌تنفـذ‌العقوبـات‌الـمـحـكـوم‌بـهـا‌جميعهـا‌بالتعاقـب‌علـى‌ألا‌‌‌‌-أ‌‌مكتسبة‌الدرجة‌القطعية‌فللمحكمة:
 

‌.وتعديلاته‌‌1960لسنة‌‌16رقم‌‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌328المادة‌‌(‌1)
(.‌الوسيط‌في‌شرح‌قانون‌العقوبات‌الق‌سم‌الخاص‌بالجرائم‌المضرة‌بالمصلحة‌العامة‌وجرائم‌1963)سرور،‌احمد‌فتحي‌‌(‌‌2)

‌.‌197،‌ص1الأشخاص،‌القاهرة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌ط
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ب‌‌(‌سنة‌في‌الجنايات.30(‌سنة‌في‌الجنح‌و)15يزيـد‌مجمـوع‌العقوبـات‌فـي‌جميـع‌الأحـوال‌علـى‌)

ـ‌يقـدم‌طلـب‌‌‌‌‌‌3الجرائم‌بإسقاط‌الحق‌الشخصي.تنفيذ‌العقوبة‌الأشـد‌دون‌سواها‌إذا‌اقترنت‌جميع‌‌‌‌–

(‌من‌هذه‌المادة‌إلى‌المحكمة‌التي‌أصدرت‌2جمـع‌العقوبات‌أو‌تنفيذ‌الأشـد‌منـهـا‌بمقتضـي‌الفقرة‌)

الحكم‌الأشد‌الأخير‌للفصل‌فيه‌مرفقا‌بالطلب‌ما‌يثبت‌عدم‌سبق‌جمع‌الأحكام‌موضوع‌الطلب‌أو‌

ر‌الصادر‌بمقتضى‌هذه‌المادة‌دون‌تنفيذ‌جميع‌عقوبات‌الغرامات‌لا‌يحول‌القرا‌‌–‌‌‌‌4تنفيذ‌الأشد‌منها.

‌‌..(1)‌"والعقوبات‌الفرعيـة‌والتكميلية‌والتدابير‌الاحترازية‌مهما‌تعددت‌

وقد‌خص‌كلًا‌من‌المشرع‌الأردني‌والمصري‌التزوير‌الواقع‌من‌قبل‌موظف‌الدولة‌العام‌بعقوبة‌‌

الأول‌قد‌خان‌وظيفته‌بالتالي،‌خان‌الأمانة‌التي‌‌أشد،‌من‌التزوير‌الذي‌يقع‌من‌فرد‌اعادي،‌كون‌‌

‌.(2)‌وضعــت‌فيه‌وعبث‌بثقة‌أفراد‌مجتمعه

واستخدام‌المحرر‌المزور‌سواء‌كان‌المحرر‌رسمي‌أم‌عرفي،‌وبغض‌النظر‌عن‌صفة‌من‌قام‌‌

تغيير‌‌ نتيجة‌ الاستخدام‌ضرر‌ هذا‌ أهمها‌ترتب‌على‌ لتوفره‌عناصر‌عامة‌من‌ يتطلب‌ الفعل‌ بهذا‌

‌.‌(3)‌هذا‌المحرر،‌وان‌يكون‌ذلك‌بقصــد‌جنائي‌الحقيقة‌في

التزوير‌وجريمة‌‌ بين‌جريمة‌ المصري‌فرقا‌ المشرع‌الأردني‌والمشرع‌ الباحثة‌أن‌كل‌من‌ وترى‌

القضاء‌‌ الأردني‌مع‌ القضاء‌ اتفق‌ كما‌ منهما‌جريمة‌مستقلة‌عن‌الأخرى.‌ واعتبرا‌كل‌ الاستعمال،‌

لغرض‌واحد‌بحيث‌كانت‌مرتبطة‌مع‌بعضها‌البعض‌‌المصري‌في‌اعتبار‌الجرائم‌المتعددة‌والمرتكبة

كجريمة‌واحدة‌والحكم‌عليها‌العقوبة‌المقررة‌لأشد‌تلك‌الجرائم.‌كما‌أن‌المشرع‌الأردني‌والمصري‌

بعقوبة‌أشد،‌من‌التزوير‌الذي‌يقع‌من‌أي‌شخص‌‌‌‌عاقبا‌جريمة‌التزوير‌الواقع‌من‌قبل‌الموظف‌العام

‌قد‌خان‌وظيفته.‌عادي،‌وذلك‌باعتبار‌أن‌موظف‌الدولة‌

 
‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني.‌‌72‌/1المادة‌‌(‌1)
ن‌القاهرة،‌المكتبة‌1محررات‌فقهاً‌وقضاءً،‌‌ط(.‌المسؤولية‌الجنائية‌عن‌جرائم‌التزوير‌في‌ال1995طنطاوي،‌إبراهيم‌حامد‌)‌‌‌‌(‌2)

‌..‌1147القانونية،‌ص
‌190الصغير،‌جميل‌عبد‌الباقي‌،‌قانون‌العقوبات،‌الجرائم‌المضرة‌بالمصلحة‌العامة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌3)
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 :الخامسالفصل 
 الخاتمة والنتائج والتوصيات

‌تستعرض‌الباحثة‌فيما‌يلي‌الخاتمة‌والنتائج‌والتوصيات:

 الخاتمة  أولًا:

هذه‌الدراسة‌موضوع‌الطبيعة‌القانونية‌لجريمة‌استعمال‌المحررات‌المزورة‌والنتائج‌المترتبة‌‌‌‌تناول

عليها،‌حيث‌تعد‌هذه‌الجريمة‌من‌الجرائم‌التي‌تتصف‌بالخطورة‌كونها‌تخل‌بالثقة‌التي‌يجب‌توافرها‌‌

شاطات‌الدولة‌في‌المحررات‌العرفية‌والرسمية‌وقد‌يؤدي‌ذلك‌الى‌زعزعة‌استقرار‌المعاملات‌وعرقلة‌ن‌

الى‌وضع‌النصوص‌القانونية‌التي‌تجرم‌استعمال‌المحررات‌‌‌المشرعوضياع‌الحقوق،‌الامر‌الذي‌دفع‌‌

المزورة‌سواء‌في‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌أو‌التشريعات‌المقارنة‌من‌خلال‌العقوبات‌المتعددة‌مما‌

ورة‌على‌الدولة‌وعلى‌‌يؤكد‌حرص‌المشرع‌على‌تجريم‌استعمال‌المحررات‌المزورة‌لما‌لها‌من‌خط

‌المجتمع،‌وقد‌انتهت‌الدراسة‌الى‌عدد‌من‌النتائج‌والتوصيات.

 ثانياا: النتائج 

‌توصلت‌الدراسة‌إلى‌عدد‌من‌النتائج‌كان‌من‌أبرزها:‌

توصلت‌الدراسة‌الى‌أنّ‌جريمة‌استعمال‌المحررات‌المزورة‌تعد‌من‌الجرائم‌التي‌تخل‌بالثقة‌‌ -1

 المحررات‌العرفية‌والرسمية.التي‌يجب‌أن‌تتوفر‌في‌

توصلت‌الدراسة‌الى‌نتيجة‌مفادها‌أن‌المشرع‌الاردني‌لم‌يتطرق‌الى‌التزوير‌المعنوي‌من‌ -2

 خلال‌نصوص‌قانون‌العقوبات.‌

وفيما‌يتعلق‌بالمشرع‌الأردني‌فلم‌يعرف‌المحرر‌في‌نصوص‌قانون‌العقوبات‌‌لكنه‌قد‌أشار‌ -3

 من‌القانون‌ذاته‌من‌خلال‌تناوله‌للتزوير.‌‌262و‌‌‌260إليه‌بشكل‌غير‌مباشر‌في‌المادتين‌‌
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المشرع‌الأردني‌عقوبة‌محددة‌لجريمة‌تزويــر‌المحررات‌العرفية،‌واعتبرها‌جنحة‌عاقبا‌‌‌‌عاقب‌ -4

 عليها‌بالحبس‌دون‌أن‌يحددا‌مدة‌الحبس.

من -5 كل‌ جريمة‌‌‌‌اعتبر‌ عن‌ مستقلة‌ الاستعمال‌ جريمة‌ المصري‌ والمشرع‌ الأردني‌ المشرع‌

 .‌جريمة‌التزوير‌وجريمة‌الاستعمال‌‌ينالتزوير،‌كما‌فرقا‌ب

"المحاماة"‌في‌‌لم‌‌‌ -6 إلى‌مهنة‌ المشرع‌ المادة‌‌يشر‌ بشكل‌‌‌‌‌‌266نص‌ المهنة‌ هذه‌ ببإضافة‌

من‌أقدم‌حال‌ممارسته‌وظيفة‌عامة‌أو‌خدمة‌‌‌-1صريح‌وواضح‌ليصبح‌النص‌كالآتي:‌‌

من‌عبارة‌‌‌‌‌يفهم،‌إلا‌أنه‌يمكن‌أن‌‌...".‌‌أية‌جهة‌أخرى‌‌‌عامة‌أو‌مهنة‌طبية‌أو‌صحية‌أو

ان‌‌‌حيث‌"المحامون"‌إذ‌قد‌يقوم‌المحامي‌بتزوير‌توقيع‌موكله‌على‌الوكالة،‌‌"أي‌جهة‌أخرى"‌‌

جة‌انهم‌لم‌يقوموا‌بتعبئة‌‌وير‌على‌المحامين‌نتيهناك‌كثير‌من‌الموكلين‌يقيمون‌دعاوى‌تز‌

 بيانات‌الوكالة.‌
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 التوصيات ثالثاا: 

‌في‌ضوء‌النتائج‌توصي‌الباحثة‌بما‌يلي:‌

تعريف‌المحرر‌في‌نصوص‌قانون‌العقوبات‌بما‌لا‌‌الدراسة‌المشرع‌الاردني‌بضرورة‌‌‌‌توصي -1

 يوجد‌غموضاً‌في‌هذا‌التعريف‌ويقلل‌من‌الاشكاليات‌القانونية‌المتصلة‌به.‌

توصي‌الدراسة‌المشرع‌الأردني‌بضرورة‌النص‌صراحة‌على‌عقوبة‌خاصة‌للمزور‌في‌حال‌‌ -2

وفي‌أية‌معاملات‌يجريها‌الموظف‌‌جوازات‌ووثائق‌السفركان‌موظفاً‌عاماً‌يختص‌بإصدار‌

 .العام‌في‌الدولة

المشرع‌الاردني‌‌ -3 الدراسة‌ المحررات‌توصي‌ تزويــر‌ والمصري‌بوضع‌عقوبة‌محددة‌لجريمة‌

 .الحبس‌وضرورة‌تحديد‌مدة‌العرفية،‌

وسائل‌‌ -4 وبعض‌ المعنوي‌ التزوير‌ النص‌صراحة‌على‌ الأردني‌ المشرع‌ الباحثة‌على‌ تتمنى‌

وير‌المادية‌كالحذف‌والإبدال،‌كما‌نقترح‌على‌المشرع‌الإشارة‌إلى‌صور‌التزوير‌التي‌التز‌

 أشار‌لها‌المشرع‌المصري‌كالمحي‌او‌الكشط‌او‌التغيير.

بإضافة‌هذه‌‌‌266بما‌ان‌المشرع‌الأردني‌لم‌يشر‌إلى‌مهنة‌"المحاماة"‌في‌نص‌المادة‌‌‌ -5

على‌‌‌‌لطبية‌او‌الصحية،‌لذلك‌نقترحالمهنة‌بشكل‌صريح‌وواضح‌مع‌المهن‌السابقة‌كالمهن‌ا

لمشرع‌تعديل‌هذا‌النص‌بإضافة‌نص‌صريح‌وواضح‌لمهنة‌المحاماة‌ليصبح‌النص‌كالآتي:‌‌ا

أي‌‌‌من‌أقدم‌حال‌ممارسته‌وظيفة‌عامة‌أو‌خدمة‌عامة‌أو‌مهنة‌طبية‌أو‌صحية‌أو‌‌-1

 ...".أية‌جهة‌أخرى‌موظف‌ضمن‌نقابة‌المحامين،‌أو‌

ن‌الاستعمال‌ليس‌لأ‌حرر‌المزور‌عن‌عقوية‌من‌يستعمله‌‌يزور‌المضرورة‌فصل‌العقوبة‌لمن‌‌ -6

 ركناً‌في‌التزوير‌حيث‌انه‌جريمة‌مستقلة‌في‌التزوير.‌



105 

 المراجع  المصادر قائمة

 أولًا: المصادر

 القرآن الكريم 

 : المراجعثانياا 

 الكتب القانونية 

( الكريم‌ عبد‌ فهد‌ العثم،‌ والتطبيق(.‌‌2011أبو‌ النظرية‌ بين‌ الإداري‌ الثقافة‌القضاء‌ دار‌ عمان،‌ ‌،
‌.‌1للنشر،‌ط

 .‌،‌دار‌الثقافة،‌عمانالتحكيم‌بواسطة‌الإنترنت‌(،‌2006أبو‌الهيجاء،‌محمد‌)

،‌المؤسسة‌الجامعية‌‌قانون‌العقوبات‌الخاص‌(.‌‌1998أبو‌عامر،‌محمد‌زكي‌وسليمان،‌عبد‌المنعم‌)‌‌
‌.1للدراسات‌والنشر،‌ط

،‌الاسكندرية،‌دار‌المطبوعات‌والتزوير‌بين‌الحقيق‌والقانون‌‌‌فبحوث‌التزيي(‌‌2006الابيض،‌يوسف‌)
 .‌الجامعية

،‌دمشق،‌دار‌اليابيع‌للطباعة‌‌2،‌طجرائم‌التزوير‌في‌التشريع‌السوري‌(.‌‌1990بدره،‌بعد‌الوهاب‌‌)
‌والنشر.

،‌جامعة‌1،‌طفاعلية‌الأساليب‌المستخدمة‌في‌إثبات‌جريمة‌التزوير(.‌‌2011بن‌مسعود،‌عبدالله‌‌)
‌نايف‌‌العربية‌للعلوم‌الأمنية،‌السعودية.

 ،‌الاسكندرية،‌دار‌المطبوعات‌الجامعية.‌قانون‌العقوبات‌(‌2013ثروت،‌جلال‌)

،‌بحث‌مقدم‌إلى‌المركز‌العربي‌مكافحة‌تزوير‌الجوازات‌ووثائق‌السفر(.‌‌‌1987الجبور،‌محمد‌)
‌للدراسات‌الأمنية،‌الرياض.‌

‌،‌عمان،‌دار‌وائل.1،‌القسم‌العام،‌ط‌الوسيط‌في‌قانون‌العقوبات‌(.‌2012الجبور،‌محمد‌)

 ،‌بيروت‌المؤسسة‌الجامعية‌للدراسات‌والنشر‌والتوزيع.‌وبات‌قانون‌العق(‌2006جعفر،‌علي‌)‌
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‌،‌القاهرة،‌دار‌الفكر.التوقيع‌الالكتروني‌وحجيته(.‌2005الجنبيهي،‌منير‌والجنبيهي،‌ممدوح‌)

،‌القاهرة،‌دار‌الدليل‌الجنائي‌والتزوير‌في‌جرائم‌الكمبيوتر‌والانترنت‌(.‌‌2002حجازي،‌عبد‌الفتاح‌)‌
‌الكتب‌القانونية.‌

التعبير‌عن‌الإرادة‌عن‌طريق‌الإنترنت‌وإثبات‌التعاقد‌(.‌‌2010حجازي،‌مندي‌عبد‌الله‌محمود‌)
 .‌،‌دار‌الفكر‌الجامعي،‌الإسكندريةالإلكتروني

،‌القسم‌العام،‌بيروت،‌دار‌النهضة‌شرح‌قانون‌العقوبات‌اللبناني‌‌(،1984حسني،‌محمود‌نجيب‌)
 العربية.

‌.،‌عمان،‌دار‌الثقافة‌القسم‌العام،‌ن‌العقوبات‌شرح‌قانو‌(.‌2011الحلبي،‌محمد‌علي‌)

‌،‌القاهرة،‌دار‌النهضة‌العربية.شرح‌قانون‌العقوبات،‌القسم‌الخاص‌(.‌1998حمودة،‌علي‌)‌

‌( الوهاب‌ عبد‌ العام(.‌‌1990حومد،‌ القسم‌ العقوبات‌ قانون‌ شرح‌ في‌ المطبعة‌‌المفصل‌ دمشق،‌ ‌،
‌الجديدة.

،‌دار‌النهضة‌العربية،‌العامة‌للقرائن‌في‌الإثبات‌المدنيالنظرية‌‌(،‌‌1987خليفة،‌محمود‌عبد‌العزيز‌)‌
 .‌القاهرة،‌الطبعة‌الأولى

،‌دار‌النهضة‌العربية،‌‌التعليق‌على‌قانون‌الإثبات‌(،‌‌2000دناصوري،‌عز‌الدين‌وعكاز،‌حامد‌)
 .‌القاهرة،‌الطبعة‌التاسعة

‌القاهرة،‌مكتبة‌الآلات‌الحديثة.،‌قانون‌العقوبات‌ومخاطر‌تقنية‌المعلومات‌(.‌1994رستم،‌هشام‌)

( السعود‌ أبو‌ والتجارية(،‌‌1993رمضان،‌ المدنية‌ المواد‌ في‌ الإثبات‌ في‌‌أصول‌ العامة‌ النظرية‌ ‌،
‌.‌الإثبات،‌الدار‌الجامعية،‌بيروت‌

،‌الجرائم‌المضرة‌بالمصلحة‌العامة،‌شرح‌قانون‌العقوبات،‌القسم‌الخاص‌(.‌‌1983سالم،‌نبيل‌مدحت‌)
‌العربي.‌دار‌الفكر‌

( فتحي‌ احمد‌ الوس1963سرور،‌ المضرة‌‌(.‌ بالجرائم‌ الخاص‌ القسم‌ العقوبات‌ قانون‌ يط‌في‌شرح‌
‌،‌القاهرة،‌دار‌النهضة‌العربية.‌بالمصلحة‌العامة‌وجرائم‌الأشخاص‌
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‌(.‌الوسيط‌في‌قانون‌العقوبات،‌القاهرة،‌دار‌النهضة‌العربية.‌1996سرور،‌احمد‌فتحي،‌)

،‌عمان،‌دار‌الثقافة‌انون‌العقوبات‌الجرائم‌المضرة‌بالمصلحة‌العامةشرح‌ق(‌‌2011السعيد،‌كامل‌)
‌للنشر‌والتوزيع.‌

‌،‌القاهرة،‌دار‌النهضة‌العربية.‌الاحكام‌العامة‌في‌قانون‌العقوبات‌(‌‌1957السعيد،‌مصطفى‌السعيد‌)

الإسكندرية،‌دار‌الفكر‌،‌‌جرائم‌التزييف‌والتزوير‌وتطبيقاتها‌العلمية(.‌‌‌‌2008سكيكر،‌محمد‌علي‌)
‌الجامعي.

‌،‌الاسكندرية،‌دار‌الفكر‌العربي.قانون‌العقوبات،‌القسم‌العام(.‌1990سلامة،‌مأمون‌)

،‌‌دراسة‌مقارنة‌‌–‌التراضي‌في‌تكوين‌العقد‌عبر‌الإنترنت‌‌(.‌‌2009الشريفات،‌محمود‌عبد‌الرحيم‌)
 .‌دار‌الثـقافة،‌عمّان

،‌القاهرة،‌المركز‌القانوني‌للإصدارات‌تروني‌أمام‌القضاءحجية‌الدليل‌الإلك‌(‌2017شنوده،‌ريمون‌)
 القانونية.‌

‌‌( الرحمن‌ عبد‌ انتقادية(‌‌1994صدقي،‌ تحليلية‌ دراسة‌ والتزوير‌ النهضة‌‌التزييف‌ مكتبة‌ القاهرة‌ ‌،
‌المصرية.

،‌القاهرة،‌قانون‌العقوبات،‌الجرائم‌المضرة‌بالمصلحة‌العامة(.‌‌1999الصغير،‌جميل‌عبد‌الباقي‌)‌‌
‌لنهضة‌العربية.‌‌دار‌ا

( شريف‌ والقضاء‌‌(.‌2006الطباخ،‌ الفقه‌ ضوء‌ في‌ والتزييف‌ القومي‌‌التزوير‌ المركز‌ القاهرة،‌ ‌،
‌للإصدارت‌القومية.‌

،‌‌‌المسؤولية‌الجنائية‌عن‌جرائم‌التزوير‌في‌المحررات‌فقهاً‌وقضاءً‌(.‌1995طنطاوي،‌إبراهيم‌حامد‌)
‌القاهرة،‌المكتبة‌القانونية.‌،1ط

حكام‌وأسوعة‌الشاملة‌في‌شرح‌قانون‌العقوبات‌في‌ضوء‌الفقه‌‌(.‌المو2000العادلي،‌محمود‌صالح‌)‌‌
‌.‌1،‌القاهرة،‌النجم‌للنشر‌والتوزيع،‌طمحكمة‌النقض‌

‌،‌القاهرة،‌دار‌الفكر‌العربي.‌جرائم‌التزييف‌والتزوير(.‌1984عبيد،‌رؤوف‌)
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موسى‌‌ مصطفى‌ الإنترنت‌(.‌‌2011)العجارمة،‌ شبكة‌ عبر‌ للتعاقد‌ القانوني‌ الكتب‌التنظيم‌ دار‌ ‌،
‌.‌القانونية،‌مصر

‌،‌الاسكندرية،‌دار‌المطبوعات‌الجامعية.‌الجرائم‌المضرة‌بالمصلحة‌العامة(.‌‌1985عوض،‌محمد‌‌)

المعارف،‌،‌الإسكندرية،‌منشأة‌‌الطعن‌بالتزوير‌في‌المواد‌المدنية‌والجزائية(.‌‌2007فودة،‌عبد‌الحكيم‌)‌
‌.‌178،‌ص‌1ص‌

،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌دراسة‌مقارنة‌‌–البينات‌في‌المواد‌المدنية‌والتجارية‌‌(،‌‌2007القضاة،‌مفلح‌عواد‌)
‌.‌والتوزيع،‌عمان

( السعيد‌ العامة(.‌‌2022كامل،‌ بالمصلحة‌ المضرة‌ الجرائم‌ العقوبات‌ قانون‌ مقارنة،‌‌شرح‌ دراسة‌ ‌،
‌عمان،‌دار‌الثقافة‌للنشر.‌

‌،‌عمان،‌دار‌زيد‌الكيلاني.الاسناد‌الرسمية‌والعادية(.‌2004زيد‌)الكيلاني،‌مجد‌

‌،‌مطابع‌الطبجي‌التجارية..‌جرائم‌تزوير‌وثائق‌السفر(،‌1993متولي،‌طه‌احمد‌)

،‌بيروت،‌المكتب‌‌شرح‌قانون‌الجزاء‌الكويتي،‌القسم‌الخاص‌(.‌‌2004المرصفاوي،‌حسن‌صادق‌‌)
‌الشرقي‌للنشر‌والتوزيع.

 ،‌عمان،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع.‌الادلة‌والتحقيق‌الجنائي‌.(‌2011المعايطة،‌منصور‌)

،‌عمان،‌إثراء‌‌شرح‌أحكام‌قانون‌البينات‌الأردني‌وفقاً‌لآخر‌التعديلات‌‌‌.(2011المنصور،‌أنيس‌)
 للنشر‌والتوزيع.‌

( الإلكترونية‌(.‌‌2003منصور،‌محمد‌حسين‌ الجديدة،‌‌المسؤولية‌ الجامعة‌ دار‌ دون‌،‌ الإسكندرية،‌
‌‌‌.طبعة

‌،‌‌عمان،‌دار‌الثقافة.قانون‌العقوبات‌القسم‌الخاص‌(‌2006نجم،‌محمد‌صبحي‌)‌‌

صحي‌‌نجم،‌‌ قانون‌‌‌‌(.2005)‌محمد‌ الخاص''العقوبات‌‌شرح‌ ''القسم‌ د‌‌‌6ط،‌‌الجزائر،‌ وان‌ي،‌
‌.الجزائر‌–المطبوعات‌الجامعة،‌بن‌عنون‌

‌،‌الإسكندرية،‌دار‌المطبوعات‌الجامعية.‌‌جرائم‌التزييف‌والتزوير(.‌‌1993هليل،‌فرج‌علواني‌)



109 

 .‌،‌دار‌المطبوعات،‌الإسكندريةالتوقيع‌الإلكتروني(.‌2008يوسف،‌أمير‌فرج‌)

‌،‌القاهرة،‌دار‌الكتب‌العربية.الادانة‌والبراءة‌في‌تزوير‌المحررات‌(‌2009يوسف،‌مصطفى‌)‌

 المنشورةثانياا: الأبحاث 

مجلة‌القانون‌العام‌الجزائري‌‌(‌الطبيعة‌القانونية‌لجريمة‌التزوير‌في‌المحررات،‌‌2017أمين،‌صحبي‌)
 .‌80-‌1(:‌6)1،‌والمقارن‌

 .‌،‌دار‌الكتب‌القانونية،‌مصرالتعاقد‌عبر‌الإنترنت‌(.‌2009بودي،‌حسن‌محمد‌)

(.‌خصوصية‌الإيجاب‌والقبول‌في‌التعاقد‌‌2009عبابنة،‌علاء‌الدين‌محمد،‌والدويري،‌خالد‌محمد‌)
المجلة‌الأردنية‌في‌القانون‌والعلوم‌دراسة‌مقارنة‌بين‌القانون‌الأردني‌والبحريني،‌‌‌‌–الإلكتروني‌‌
‌.‌35-‌1(:‌1)‌1،‌‌السياسية

،‌وانظر‌العربية‌لحماية‌المعلومات‌والمصنفات‌الرقميةندوة‌التدابير‌التشريعية‌‌(.‌‌2004عرب،‌يونس‌)
التجارة‌ عمليات‌ وتحديات‌ القانونية‌ الجوانب‌ مقال:‌ الإماراتية،‌ البيان‌ جريدة‌ موقع‌ أيضاً:‌

 .‌م2001فبراير‌‌‌13هـ،‌الموافق‌1421ذي‌القعدة‌‌19الإلكترونية،‌عدد‌الثلاثاء‌‌

ق‌الإنترنت‌وإثبات‌التعاقد‌الإلكتروني،‌(.‌التعبير‌عن‌الإرادة‌عن‌طري2002علوان،‌رامي‌محمد‌)
 .‌180-‌100(:‌26)‌4،‌مجلة‌الحقوق،‌جامعة‌الكويت‌

-1(:2)‌‌‌31،‌‌مجلة‌دراسات‌الجامعة‌الأردنية‌(.‌انعقاد‌العقد‌الإلكتروني،‌‌2004محاسنة،‌نسرين‌)
50‌.‌

 ثالثاا: الرسائل الجامعية 

،‌دراسة‌مقارنة،‌رسالة‌ماجستير،‌‌التزوير‌في‌المحررات‌الرسمية(.‌‌1995بوزيد،‌منية‌الحبيب‌حسين‌)‌
‌الأردن.الجامعة‌الأردنية،‌عمان،‌

‌( عمر‌ مقارنة(‌‌2017الجبوري،‌ دراسة‌ الاردني،‌ التشريع‌ في‌ الالكتروني‌ التزوير‌ رسالة‌‌جريمة‌ ‌،
‌ماجستير‌غير‌منشورة،‌جامعة‌الشرق‌الأوسط،‌عمان،‌الأردن.

،‌رسالة‌ماجستير‌غير‌منشورة،‌‌ة‌عليهالتزوير‌في‌المحررات‌والآثار‌المترتب(‌‌2012الجراح،‌كفى‌)
‌جامعة‌جرش،‌عمان،‌الأردن.
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نطاق‌تجريم‌تزوير‌الشهادات‌والتقارير‌الطبية‌في‌القانون‌الاردني‌‌(‌‌2012الحوطي،‌عبد‌الرحمن‌)‌
‌،‌رسالة‌ماجستير‌غير‌منشورة،‌جامعة‌الشرق‌الأوسط،‌عمان،‌الأردن.‌والكويتي

،‌رسالة‌ماجستير،‌كلية‌الحقوق،‌‌ع‌الإلكتروني‌وحمايتهمفهوم‌التوقي(.‌‌2004لهندي،‌خالد،‌فيصل‌)ا
‌.جامعة‌الكويت‌

الطبيعة‌القانونية‌لاستعمال‌المحرر‌المزور‌كقصد‌جرمي‌خاص‌في‌التشريع‌‌‌‌.(2023يونس،‌أمل‌)
‌.‌،‌رسالة‌ماجستير‌غير‌منشورة،‌جامعة‌عمان‌العربية،‌عمان،‌الاردنالاردني

 القوانين والأنظمة رابعاا: 

‌.‌2022وتعديلاته‌لسنة‌‌1960لسنة‌‌‌16العقوبات‌الأردني‌رقم‌‌قانون‌ -

‌.2004لسنة‌‌‌15قانون‌التوقيع‌المصري‌رقم‌‌ -

 .‌1994لسنة‌‌143قانون‌الأحوال‌المدنية‌المصري‌رقم‌‌ -

 .1952قانون‌البينات‌الاردني‌لسنة‌‌ -

 وتعديلاته‌‌1969(‌لسنة‌2قانون‌جوازات‌السفر‌الاردني‌رقم‌) -

‌.‌1961لسنة‌‌‌9المحاكمات‌الجزائية‌الاردني‌وتعديلاته‌رقم‌‌قانون‌أصول‌ -

 .2015لسنة‌‌‌15قانون‌المعاملات‌الإلكترونية‌الأردني‌رقم‌ -

 القضائية   خامساا: القرارات والأحكام

الجزائية‌رقم‌‌ التمييز‌الأردنية‌بصفتها‌ ‌‌منشورات‌قسطاس‌‌‌29‌/6/2022تاريخ‌‌‌‌1194حكم‌محكمة‌

 .عمان،‌الاردن

عمان،‌‌‌منشورات‌قسطاس)منشورات‌‌‌‌21‌/7/2002تاريخ‌‌‌‌1642‌/2002تمييز‌حقوق‌أردني‌رقم‌‌

هذا‌الإقرار‌واقعاً‌في‌محله".‌مجلة‌القضاء‌والتشريع،‌وزارة‌العدل،‌الكويت،‌العدد‌الخامس،‌‌‌‌الاردن

‌.‌34،‌ص‌2004
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‌.‌منشورات‌قسطاس‌‌13-‌11-‌2023تاريخ،‌‌‌‌محكمة‌استئناف‌عمان‌‌2023لسنة‌‌‌‌10079الحكم‌رقم‌‌

‌.‌1978سنة‌‌444ص‌‌منشورات‌قسطاس‌8/78حكم‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌رقم‌

رقم‌‌ »الطعن‌ بـ‌ حكمها‌ في‌ النقض‌ الجنائية‌‌‌‌80لسنة‌‌‌‌8476محكمة‌ الدوائر‌ جلسة‌‌‌‌–قضائية،‌

22‌/1/2012‌. 

 .‌‌10/5/1935تاريخ‌‌‌‌491محكمة‌النقض‌المصرية‌نقض‌رقم‌

‌.9/6‌/1982جلسة‌/ق،‌‌1789‌‌52محكمة‌النقض‌المصرية‌الطعن‌رقم‌

،‌منشورات‌قسطاس‌‌14-‌02-‌‌‌2024محكمة‌تمييز‌جزاء‌/‌طلبات‌‌‌2023لسنة‌‌‌‌4713الحكم‌رقم‌‌

‌.عمان،‌الاردن

رقم‌‌ تمييز‌جزاء‌‌2023لسنة‌‌‌‌2875الحكم‌ عمان،‌‌‌‌منشورات‌قسطاس‌‌06-‌12-‌‌‌2023محكمة‌

 .الاردن

 .‌.‌211،‌ص‌3س‌1901أكتوبر‌‌30نقض‌مصري‌رقم‌‌

‌.‌1943يوليو‌‌‌7في‌‌‌216نقض‌مصري‌رقم‌‌

‌.‌1933مايو‌سنة‌‌‌22نقض‌جنائي‌مصري‌

‌.‌27‌/2/1933ق،‌جلسة‌‌‌3سنة‌‌‌270نقض‌جنائي‌مصري‌رقم‌

‌.‌‌22النقض،‌ص‌‌أحكاممجموعة‌‌1971نوفمبر‌‌‌8نقض‌مصري‌‌

‌‌افية‌سجل‌الجزاء‌جنوب‌عمان‌تئن‌سمحكمة‌بداية‌عمان‌بصفتها‌الإ‌‌2024لسنة‌‌‌‌940الحكم‌رقم‌‌

 ..،‌عمان،‌الاردنمنشورات‌قسطاس‌2024‌-03‌-07

،‌‌28،‌سأحكام‌المحكمة‌الإدارية‌المصرية‌‌1947مايو‌‌‌‌19جلسة‌‌‌‌231نقض‌جنائي‌مصري‌رقم‌‌

‌.682ص‌‌544،‌ق6مجموعة‌القواعد‌القانونية،‌ج‌‌726ص‌
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،‌عمان،‌‌منشورات‌قسطاس‌‌27-‌07-‌‌‌2020صلح‌جزاء‌شرق‌عمان‌‌2020لسنة‌‌‌‌3675الحكم‌رقم‌‌

 .الاردن

منشورات‌منشورات‌‌‌‌13‌/4/2006هيئة‌خماسية،‌تاريخ‌‌‌‌314/2006حكم‌محكمة‌التمييز‌‌الأردنية‌رقم‌‌

‌.‌قسطاس،‌عمان،‌الاردن

‌.‌7/12/1933نقض‌جنائي‌مصري‌جلسة‌‌

‌‌18-02-‌‌2016جنايات‌)جنايات‌صغرى(‌عمان‌‌-بداية‌جزاء‌‌‌‌2014لسنة‌‌‌‌1628الحكم‌رقم‌‌

 .،‌عمان،‌الاردنمنشورات‌قسطاس

‌.‌‌848،‌ص‌1ع‌‌27ق‌س‌‌‌36سنة‌‌‌633،‌رقم‌7‌/11/1976نقض‌جنائي‌مصري‌

رقم‌‌ عمان‌‌2021لسنة‌‌‌‌5287الحكم‌ جزاء‌ قسطاس‌‌28-‌02-‌‌2022صلح‌ عمان،‌‌منشورات‌ ‌،

 .الاردن

 .‌،‌عمان،‌الاردنمنشورات‌قسطاس‌29-09-2014تاريخ‌‌‌2014لسنة‌‌2910رقم‌جزائي‌قرار‌

،‌عمان،‌‌منشورات‌قسطاس‌‌28-‌05-‌‌2018محكمة‌إستئناف‌اربد‌‌‌2018لسنة‌‌‌‌8804الحكم‌رقم‌‌

 .الاردن

‌.‌659ص‌‌523،‌رقم‌5مجموعة‌القواعد‌القانونية،‌ج‌‌12‌/3/1945نقض‌جنائي‌مصري‌جلسة‌‌

التمييز‌الأردنية ،‌‌منشورات‌قسطاس‌‌03-‌06-‌2019تاريخ‌‌‌‌2019لسنة‌‌‌‌998رقم‌‌‌‌حكم‌محكمة‌

 .عمان،‌الاردن

رقم‌‌مححكم‌‌ الأردنية‌ التمييز‌ منشورات‌‌‌‌.15-02-2024تاريخ‌‌‌‌2023لسنة‌‌‌‌4907رقم‌‌كمة‌

 .‌،‌عمان،‌الاردنقسطاس

،‌عمان،‌‌منشورات‌قسطاس‌‌‌.24-11-‌2021تاريخ‌‌‌‌صلح‌جزاء‌السلط‌‌2021لسنة‌‌‌‌366الحكم‌رقم‌‌

‌.الاردن
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،‌قسطاسمنشورات‌‌‌‌‌.12-04-2023تاريخ‌‌‌‌محكمة‌تمييز‌جزاء‌‌2022لسنة‌‌‌‌4711الحكم‌رقم‌‌

 .عمان،‌الاردن

‌.‌1028ص‌‌-‌‌47س‌‌‌-‌1996/10/15جلسة‌‌‌-ق‌‌‌64لسنة‌‌19866رقم‌‌حكم‌نقض‌مصري‌

‌

 

‌


